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ي 
 الفريق البحث 

مستشارة قانونية  ،)الباحثة الرئيسية(المحامية إسراء محادين 
ي على النوع 

ي شؤون العنف المبتر
ومحامية متخصصة فر

، وتمثل مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب الذي  الاجتماعي
ي أسسته كمديرة تنفي

ذية، وقد وجهته ليكون مؤسسة مجتمع مدنر
ي 
ي ريادتها إبراز التحديات الت 

 فر
ً
ر النساء وخصوصا ي تمكي 

رائدة فر
تواجه النساء على صعيد حقوقهن المدنية والسياسية، حيث 
ي ضد النساء  ي تتناول العنف الانتخانر

كانت أول المؤسسات الت 
 .
ً
  وسلامة السياسيات الرقمية أردنيا

ر  ي شؤون الاتصال المستدام  الضايرةالمهندس حسي 
مختص فر

، ويعمل مع مؤسسات حكومية وغب   والعادل والأمن الرقمي
ي حقوق التنمية والعدالة. 

يعي فر
ي وتشر

حكومية كمحلل سياسان 
 ، ي اتيجر ي مجال التنمية المستدامة، والاتصال الاسب 

تخصص فر
 والعدالة، على مدار سنوات، لما رصده من انتهاكات أثناء عمله

ي المستقل. 
 الصحافر

ي  الدكتورة نادية السقاف
السياسية والعمليات  الشؤونباحثة فر

ي دراسات المرأة 
ق الأوسط، ومتخصصة فر ي الشر

الديمقراطية فر
وحرية الصحافة والحقوق الرقمية والتنمية المجتمعية. كانت أول 

ي عام 
ي اليمن فر

ر وزيرة الإعلام فر عي 
ُ
 . 2014امرأة ت

  التحرير فريق

( القاضية أنوار منضي ي
رئيسة دائرة ابتدائية  ،)التحرير القانونر

ي جمعية بالمحكمة الإدارية بتونس
تالة “، وعضوة مؤسسة فر

ي "رابطة الناخبات التونسيات"و” المتضامنة
. هي باحثة فر

و لها عديد الدراسات المتعلقة بالفضاء ون القانونية خاصة ؤ الش
ي و ولوج النساء للعدالة وحو 

ل ادراج مقاربة النوع الاجتماعي المدنر
ي تونس من 

ي السياسات العمومية و تقارير ملاحظة الانتخابات فر
فر

 النساء بحقوق  منظور النوع الاجتماعي إضافة إل اهتمامها 
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يف  ي مجال  أكاديمي باحث وممارس و  ،)محرر(د. رائد سرر
ر فر متمب 
ر على التكنولوجيا والمجتمع كب 

ي  التنمية الدولية مع الب 
خاصة فر

الحقوق الرقمية والمرونة والحريات والأخلاق والابتكار.  مجال
ق الأوسط وشمال  ي منطقة الشر

اكات فر امج والشر مدير أول للبر
ي مؤسسة

 .سيكديف الكندية أفريقيا فر
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 ملخص

ونية  ،ة على دراسة لواقع النصوص القانونيةتحوي هذه الورق ومعالجة الجرائم الإلكب 

ي الأردن للعنف ضد النساء 
ي  كذلكتشمل  . فر

ي والمؤسسان 
قراءة للإطار القانونر

ي 
ي الأردن بما فر

مراجعة لمختلف المعاهدات ذلك من  المتعلق بالعنف الرقمي فر

يعات  ي صادقت عليها الحكومة الاردنية والتشر
ر الوطنيةو الدولية الت  المعتمدة  القواني 

ي الحكم على الجرائم الرقمية
ي هذا المجال ،فر

 . وتطعيمها بفقه القضاء فر

 كما يشمل عكس
ً
ي مكافحة  / لشهادات من أهل الاختصاص ا

ين فر ر المباسرر المتدخلي 

ا ر الجريمة السيبر ر حول صعوبة التعاطي مع / نية من قضاة، محامي  محاميات وأمنيي 

ي غياب نصوص قانونية مختصة
ي على النوع الاجتماعي فر

 ،قضايا العنف الرقمي المبتر

ي هذا المجال
حاتهم فر المنظومة  إذا كانتخلصت هذه الدراسة إل أنه  . ومقب 

يعية والقانونية تفتقر إل نصوص خاصة  ساء من العنف واضحة تحمي النو التشر

 ، ي القائم على النوع الإجتماعي
انر ي بإمكانهم الاستناد إل فإن السيبر

ع والقاضر المشر

ر المختلفة  ي القواني 
ي الفقه الدستوري وبعض النصوص فر

مبادئ المساواة والحماية فر

اتيجيات الوطنية  لتجريم العنف الرقمي ضد النساء بالإضافة إل السياسات والاسب 

ي صادقت عليها الأردن. والمعاهدات الد
 ولية الت 

ورة تعديل الأطر القانونية المختلفة بما  حات وحجج تؤسس لضر تنتهي الدراسة بمقب 

لنوع الاجتماعي وعمل ا تراعي مقاربةفيها قانون الجرائم الرقمية من خلال مواد 

ر على الأمر من ذوي المصلحة لمكافحة العنف الرقمي  إجراءات مؤسسية للقائمي 

ي الأردن المسلط
 . على النساء والفتيات فر
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ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  5 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

 الملخص التنفيذي

نالأردننللعنفنضدن ي
ونيةنف  يهدفنهذانالبحثنإلىنتحليلنواقعنالنصوصنالقانونيةنومعالجةنالجرائمنالإلكتر

نولمختلفنالمعاهداتن ي
نالدستورنالأردت  ي

؛نمراجعةنللبنودنالمعنيةنف  ي
النساء.نولهذانالغرض،نيتناولنالبحثنالآتر

يعاتن نصادقتنعليهانالحكومةنالأردنيةنوالتشر ي
نيتمناعتمادهانمننقبلننالقواني  نونالدوليةنالتر ي

الوطنيةنالتر

نالحكمنعلىنالجرائمنالرقمية ي
نف  ي
نحولنالموضوعندراساتنوإحصائياتنيتناولنالبحثنأيضانن.القضاءنالأردت 

نمكافحةنالإمحليةنونالسياقاتنضمننال ي
يننف  نالمباسرر قليمية،نمعنشهاداتنمننأهلنالاختصاصنوالمتدخلي  

انية(نمننقضاة ونيةن)السيتر
ننالجريمةنالإلكتر نمعنقضايانالعنفنالرقمي /ات،نحولنصعوبةنالتعاطي ومحامي  

نغيابننصوصنقانونيةنخاصة ي
نف  نعلىنالنوعنالاجتماعي ي

نالبحثنكذلكنن.نويقدمنهذانالمبت  توصياتنللمعنيي  

ن يعيةنوالمبادئنالدستوريةنالحاليةنلدعمنإجراءاتنقضائيةنمننشأنهانأننتحمي باستخدامنالمنظومةنالتشر

نالفضاءنالرن ي
نوتحاسبنالمنتهكي  نالمرأةنف  نانتظارنأننيتمن،قمي ي

يعاتننف  نهذانالإطار.ننخاصةتأصيلنتشر ي
 ف 

ي خاص بمكافحة الجرائم 
ورة مناصرة نص قانونر ويستعرض ذلك من خلال حجج قانونية تؤسس لضر

ي الأردن
 .الرقمية القائمة على النوع الاجتماعي والمسلطة على النساء والفتيات فر

، من خلال دراسة النصوص القانونية ذات الصلة بالجرائم كما اعتمد البحث على  ي التحليلىي
المنهج القانونر

ي هذا الفضاء خاصة، وتحليلها من منظور حقوق الإنسان
ي الأردن فر

ونية عامة والعنف ضد النساء فر  ،الإلكب 

ي الذي تعمل من خلال المؤسسات المعنية
ونية. خاصة وحدة الجرائم الالكب   ،وتقصي السياق المؤسسان 

، من خلال جمع وتحليل الدراسات السابقة وشهادات من أهل  ي
كما اعتمد البحث على المنهج الوصفر

ونية تم الحصول عليها من خلال سبع مقابلات مع  ي مجال مكافحة الجرائم الإلكب 
الاختصاص فر

 1الاختصاص.  ذوي

نواضحنيجرمنالعنفنضدنالنساءن يعي نيشكلنخلصتنالدراسةنإلىنأننغيابنوجودننصنتشر نالعالمنالرقمي ي
ف 

ننفسنالوقت،نوبالنظرن ي
.نولكننف  نتمادينالمنتهكي   ي

نويساهمنف  ي
ات  نالفضاءنالسيتر ي

عقبةنأمامنحمايةنالنساءنف 

نالظنن نولائحة ي
نبالتكييفنالقانوت  نالقيام عنبإمكانه نوجدنالبحثنأننالمشر نالحالية، نالقانونية إلىنالمنظومة

نبمانفيهن نالحالىي ي
نأشكالنالعنفنضدنالنساءنباستخدامنالإطارنالقانوت  نالأساسيةنالمتصلةنبمكافحةنشتر القواني  

نالأردنن ي
نرقمنن1960(نلسنةن16:نقانوننالعقوباتنرقمن)ومنهانوالفتياتنف  ي

نالأردت  ي
وتعديلاته،نالقانوننالمدت 

،نوقانوننمكافحةنالإتجارن2017(نلسنةن15،نوقانوننالحمايةنمننالعنفنالأسرينرقمن)1976(نلسنةن43)

نرق ن)بالبشر ن9م نلسنة ن)2009( نرقم نالشخصية نالأحوال نوقانون ن15، نلسنة ن2019( نالمعاملاتنون، قانون

ونيةنرقمن) ونيةنرقمن،ن2015(نلسنةن15الإلكتر .نبالإضافةنإلىنالمبادئن2023لسنةنن17وقانوننالجرائمنالالكتر

نصادقتنعليهانالمملكةنالأردنيةنالهاشميةنالصلةالدستوريةنوالمعاهداتنالدوليةنذاتن ي
ن.نالتر

                                                                                 

ي الملحق قائمة بالمراجع  1
ات الذين تم اللقاء معهمفر اء/خبب   والخبر



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  6 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

ي الجهات المختصة للتنبه إل الثغرات القانونية 
هذا التكييف بحاجة إل تأهيل أصحاب المصلحة فر

ي تمكنهم من استخدام القياس والمبادئ الدستورية لتجريم العنف الرقمي ضد النساء تمهيدا 
والأحكام الت 

ر خاصة.   لسن قواني 

لنساء، وجد البحث أن الحلقة القانونية الخاصة وعبر تتبع سلسلة العلاقات المتعلقة بالعنف الرقمي ضد ا

طة أو عبر وحدة  تقديم الضحية لشكايةبالعنف الرقمي تبدأ من  ي أي مركز سرر
إما عبر الوحدة القضائية فر

طة رئيسية. وتحول  ي كل مديرية سرر
ونية المتواجدة فر إل الادعاء العام، والذي بدوره  الشكوىالجرائم الإلكب 

ي وحدة مكافحة  -كجزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية الجزائية -يوجّه 
الضابطة العدلية المختصة فر

، وترجمة 
ً
 وجنائيا

َ
ونية لمتابعة القضايا فنيا ن المدعي العام من  الشكاوىالجرائم الإلكب 

ّ
وتحليلها. مما يمك

ي ولائحة
الظن المناسبة إل محكمة صلح الجزاء المختصة حسب مكان إقامة  تقديم التكييف القانونر

 عقابية يتم تنفيذها عبر الجهات الأمنية المختصة، وأخرى قد تتطلب 
ً
ي بدورها تصدر أحكاما

الدعوى، الت 

ونية ذاتها مثل حجب مواقع وما إل ذلك.   من قبل وحدة الجرائم الإلكب 
ً
 فنيا

ً
 تنفيذا

 بأمر من النيابات العامة برصد ومتابعة الجرائم المنظمة كما تتعهد وحدة الجرائم 
ً
ونية تلقائيا الإلكب 

 .
ً
 ودوليا

ً
ي الأردن من داخله أو خارجه بالتنسيق مع الجهات المعنية محليا

ر فر ي تستهدف المقيمي 
 الت 
ً
ونيا إلكب 

 ستمرة. كما تناط بها مهمة تتبع الأنماط الحديثة من هذه الجرائم وأشكالها المتطورة بصورة م

ي الموارد وحاجة إل المزيد من الدعم على 2008ومع أن هذه الوحدة قائمة منذ 
ي من شحة فر

، إلا أنها تعانر

ايد والقضايا  الشكاوىمستوى المحافظات والمركز الرئيسي لاستيعاب تدفق  ر باستمرار. كما أن هناك  المب 

ي الأجهزة القضائية وال
ر فيها وفر ي قضايا العنف الرقمي حاجة ماسة إل تدريب القائمي 

نيابية المختلفة فر

 المسلط على النساء والفتيات لخصوصيته وفداحة عواقبه. 

ي خاصة فيما كما أن هناك 
ر مؤسسات المجتمع المدنر ر الوحدة المذكورة أعلاه وبي  حاجة إل التنسيق بي 

من الجرائم يشابه جرائم  هذا النوعف يتعلق بالبعد النفسي والاجتماعي المتعلق بالعنف الرقمي ضد النساء. 

ي تتطلب إجراءات معينة ضمن منظومة الحماية الأسرية مثل الرعاية النفسية والإيواء 
العنف الأسري الت 

والحضانة وما إل ذلك. وهذا يتطلب إخضاع قضايا العنف الرقمي ضد النساء كقضايا عنف أسري عبر 

  التكييف من قبل المدعي العام والقضاة. 

، يتج
ً
أن  اعتبار اوز العنف الرقمي القائم على أساس النوع الاجتماعي الفضاء الاسري الخاص على قانونا

. ولكن 
ً
 عاما

ً
نت يُعد مجالا لأن هذا النوع من الجرائم الرقمية يستهدف النساء بشكل خاص وبالتالي و الأنب 

ي تتطلب إجراءات معينة ضمن منظومة الحماية الأسر 
ية مثل الرعاية يشابه جرائم العنف الأسري الت 

 اخضاعها لذات الإجراءات من حماية نفسية وايوائية.  فقد تمالنفسية والإيواء والحضانة وما إل ذلك، 

 
ً
ي غب  ملزمة قانونا

ي النطاق الأردنر
كات الاتصالات العاملة فر شكاوى الالتعامل مع بكما وجد البحث أن سرر

جراء الاتصالات وتقدم المعلومات اللازمة سوء الاستخدام، بل تقدم نفسها على أنها وسائط لإ حول 

ر للجهات القضائية  ي الحماية أو الوقاية من الانتهاكات  يتطلب حي 
الأمر، دون أن يكون لها دور تنفيذي فر



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  7 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

ر القضاء من  ي هذه الجرائم لتمكي 
ي فر
ي إطار البحث الجزان 

عبر شبكاتها. وبالتالي يمكنها تسخب  امكانياتها فر

 ة. الأدلة الرقمية الممكن

ونيةأنه، و  كذلك أفادت النتائج ي وحدة الجرائم الإلكب 
الجرائم  بالرغم من أن ،حسب إفادة مصدر فر

ونية الواقعة على الأشخاص تركز على النساء، إلا أن التقارير والبيانات المنشورة لا تعطي صورة  2الإلكب 

سة، بحسب الدافع. وذلك واضحة عن الجنايات الرقمية بحسب الجنس، وبدرجة أهم لموضوع هذه الدرا

 عرضة للجرائم الإ
ً
ونية المتنوعة، كشقة بيانات بنكية أو تخريب لأن النساء مثلهن مثل الرجال هن أيضا لكب 

 معرفة جنس الضحايا ولكن توضي 
ً
أنظمة معلوماتية، بغض النظر عن جنس الضحية. وعليه ليس كافيا

ي الا  بإدراجهذه الدراسة 
حصائيات أو وضع جدول خاص بالنساء كضحايا الجرائم مقاربة النوع الاجتماعي فر

ي تتطال النساء 
ر الجرائم المبنية على النوع الاجتماعي الت  ونية ونوع الجريمة وارتباطها بالدافع، لتميب 

الالكب 

  من بقية الجرائم. ، لأنهن نساء 

ة بما فيها وضع غياب هذا التفصيل يؤدي إل صعوبة قياس المشكلة وبالتالي تصميم الحلول الناجع

رات.  اتيجيات متكاملة للردع والوقاية ولمعاقبة الجناة وتعويض المتضر  اسب 

ر النساء او حت  الجهات  ي المعرفة المجتمعية سواء بي 
وبشكل عام، وجدت الدراسة أن هناك ضعف فر

يــــع والحماية بهذا النوع من الجرائم.  يعاتفالقائمة على التشر ر توجد مجموعة من التشر ي حي 
والإجراءات  فر

ي يمكن للنساء اللجوء اليها عند تعرضه –برغم قصورها  –
ي الأردن كما سيتم تفصيله  نالت 

لعنف رقمي فر

ر ثنايا هذا البحث إلا أن ضعف الوعي بهذه المواد القانونية وعدم وجود عدد كاف من الأشخاص ، بي 

ر للتعامل مع هذه الحالات،  ي المؤسسات المعنية أو أالمؤهلي 
دى إل عدم شعور النساء بالأمان أو الثقة فر

ونية  ي أهمية قانون الجرائم الالكب 
، تأن  نت عبر القنوات الرسمية. وبالتالي ي مواجهة العنف على الإنب 

الرغبة فر

ة، حيث من الملاحظ إذ  أن هذا النوع من الجرائم يمس كافة فئات الناس بشكل شخصي وبصورة مباسرر

ونية زي ي الجرم ضحية أو جان بسبب زيادة اعتماد الحياة اليومية على الوسائل الإلكب 
ادة احتمالية الوقوع فر

ونية هي جرائم مستحدثة  ي الهشيم. كما أن الجرائم الالكب 
ي تنتشر كظواهر مثل النار فر

ي التواصل، الت 
فر

ي فضاء افب  
ي يتساهل المجتمع فيها ولا يراها جريمة حقيقة كونها تقع فر

 فإن "الجهل لا يعتد  ،اضر
ً
وقانونا

ي الجريمة. 
 3به كعذر" يحمي طرفر

ي إذا 
 أنه لا يزال هناك نقص فر

َ
نت.  التبليغوعلى غرار أشكال العنف الأخرى، وُجد عن العنف على الإنب 

ية التعاطي مع العنف الرقمي ضد 
ّ
ي تم استقائها لهذا البحث، أشارت إل أن جد

خاصة أن الإفادات الت 

ي الأردن ليست بالمستوى المطلوب. الأمر الذي ينعكس بازدياد نسبة هذه الظاهرة. والأخطر من  النساء
فر

رجمت ال جرائم حقيقية على أرض تحول الذلك 
ُ
. فهناك العديد من حالات العنف الرقمي ت رقمي إل واقعي

 الواقع، وامتدت التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إل جرائم حقيقية. 

                                                                                 
ونية الرائد محمود المغايرةتضيحات  2 ي  مدير وحدة الجرائم الإلكب 

ي اغسطس  التقريرللاندبندت العربية فر
 2022المنشور فر

ي السلامة الرقمية لمركز قلعة الكرك مقتبس من توصيف إحدى المستفيدات من حملات التوعية ا 3
 لمتخصصة فر

https://www.independentarabia.com/node/365741/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%88%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86


 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  8 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

ي مواجهة الجرائم  إذا  ص البحثخل
ي من قصور فر

إل أن النصوص القانونية الأردنية بشكل عام تعانر

، خاصة فيما يتعلق بتعريف هذه الجرائم وعقوباتها ونية القائمة على النوع الاجتماعي يواجه و  .الإلكب 

ر الحالية على هذه الجرائم بسبب عدم وجو  ي تطبيق القواني 
ي صعوبات فر

د تعريفات ومراكز القضاء الأردنر

ي ولائحة الظن بما 
قانونية واضحة لها وبسبب عدم وجود عُرف سائد ووعي بسبل القيام بالتكييف القانونر

  4يدعم النساء. 

ونية رقم  ي الجريدة الرسمية بتاريــــخ  -م 2023لعام  17وبالرغم من صدور قانون الجرائم الإلكب 
الذي نشر فر

ر الاعتبار خصوصية إلا أن هذا القانون و  -20235آب  13  خاصة تأخذ بعي 
ً
رد محايدا ولم يوجه أحكاما

ي الحرية والحماية ال
للمرأة حقها  انيصون ينذلالعنف الرقمي المسلط على النساء. ولا يتعامل مع متلازمت 

ي ضمن حدود القانون الذي يحميها من العنف 
ونر ي غمار الفضاء الإلكب 

ي التعبب  عن رأيها والخوض فر
فر

ونية ي باتت تتأثر مع تطور أشكال الجرائم الإلكب 
 . ويصون حرياتها، ويراعي خصوصيتها الت 

ي هذا البحث أن العنف الرقمي 
اء فر ي تفاقم  بالإضافة إل ما سبق، أفادت شهادات الخبر

ضد النساء يسهم فر

ي أو 
الفجوة الرقمية مما قد يعوق أيضا حصول المرأة على الخدمات مثل التعليم عن بعد أو الدعم القانونر

ولذلك فمن المهم تتبع آثار ما بعد الجائحة بعناية من حيث صلتها بالعنف . الخدمات الأساسية الأخرى

ي 
ونر ي الفضاء الإلكب 

ر خاصة وأن العنف على ا. فر ر بي  ابطان، حيث يصعب عادة التميب  نت وخارجه مب  لإنب 

ر الحقائق خارجها والعكس ي البيئات الرقمية وبي 
ي بدأت فر

 . نتائج الأفعال الت 

ي  6وبناءً على النتائج الواردة، توصل البحث إل مجموعة توصيات،
ع الأردنر على رأسها أنه يجدر بالمشر

ي خاص بمكافحة الجرائم الرقمية القائمة على النوع الاجتماعي 
ي إطار  إصدار نص قانونر

إما بشكل منفرد أو فر

ونية  بُ ما قبله، بحيث 2023قانون مكافحة الجرائم الإلكب   لل يقيد ويجُّ
ً
 واضحا

ً
عنف الرقمي ويشمل تعريفا

ي هذا المجال ولضمان حماية النساء والفتيات من هذه ضد النساء؛ وذلك لسد الف
جوة القانونية القائمة فر

  7الجرائم. 

ونية، ر الحالية المتعلقة بالجرائم الإلكب   كما أنه يجدر على الحكومة الأردنية إجراء مراجعة شاملة للقواني 

ونية القائمة على النوع بما فيها قانون العقوبات وقانون الاتصالات، بما يضمن تجريم الجرائم الإلكب  

ي الأردن.  هالاجتماعي وتغليظ العقوبات عليها وفق ما أوردت
اتيجية الوطنية للمرأة فر   8الاسب 

هذهنالمراجعةنيجبنأننتكوننبشكلندورينلأننهذانالنوعنمننالعنف،نبسببنارتباطهنبالتكنولوجيانسريعةنالتطور،ن

ن نالناظمةنلهذهنالفضاءاتننيمكننأننيتغت  عنللقواني   ورةنإعادةنصياغةنالمشر نض  ي
،نمانيعت  وصفهنوتكييفهنالجرمي

نببصورةنمستمرةن نللتعبت 
ً
ن.نالنساءنالأماننإذانمانتعرضننلأينانتهاكتجدنفيهنمانيضمنناعتبارهانفضاءنحرا

                                                                                 
ضاةخالد  4

ُ
ر  – الق ر الأردنيي   خبب  الإعلام الرقمي عضو نقابة الصحافيي 

 2023آب  13، المنشورة بتاريــــخ 5874رقم  الجريدة الرسمية، العدد  5
ي خاتمة هذا البحث 6

ي قسم التوصيات فر
 تقدم الدراسة عدد من التوصيات التفصيلية فر

 امية نداء الشويــــخالمح 7
ي الأردن 8

اتيجية الوطنية للمرأة فر  ، 2022، الاسب 

https://www.women.jo/ar/node/7935


 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  9 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

ي توضي بها هذه الدراسة بدرجة رئيسية، تشجيع القضاة وال
ر والنيابة العامة ومن ضمن الأولويات الت  محامي 

ي الفضاء الرقمي 
ي المنظومة القانونية الحالية لحماية النساء فر

على استخدام النصوص والمبادئ المتوفرة فر

ر  ر أمام القانون ومبدأ الحماية وكذلك قواني  ر الجنسي  ي تضمن المساواة بي 
باستخدام المبادئ الدستورية الت 

ي قانون العقوب
ي الاتصالات وبعض الفصول فر

ع أن يقوم بالتكييف القانونر ي يمكن من خلالها للمشر
ات الت 

ي حماية النساء وتجريم العنف الرقمي ضده
ي الأردن. يشمل هذا التكييف استغلال  نالذي يساهم فر

فر

ي الأردن 
اتيجية الوطنية للمرأة فر ي من الاسب 

ي  2025-2020الهدف الثانر
الخاص بكافة أشكال العنف المبتر

اتيجية. اكذا و  ،على الجنس ي بالمؤسسات والسياسات المستجيبة لأهداف الاسب 
 لهدف الرابع المعتر

ورة توفب  التدريب اللازم للادعاء العام وللقضاء والأجهزة الأمنية لأنسنة هذا النوع  كما توضي الدراسة بضر

تب عليه أبعاد  اجتماعية من القضايا من ناحية تفهم الطبيعة الشخصية لهذا النوع من الجرائم الذي تب 

ونية  وسيكلوجية أعمق من بقية الجرائم الرقمية وبالتالي التدريب على كيفية التعامل مع الجرائم الإلكب 

ر أصحاب ضد النساء.  ي تقدم الخدمات الحكومية والتنسيق بي 
وهناك حاجة إل العمل مع الجهات الت 

، من أ ي
جل تطوير خدمات مناسبة تركز المصلحة، ولا سيما الضابطة العدلية ومنظمات المجتمع المدنر

نت اك جميع الجهات والمؤسسات المعنية بما أيضا توضي الدراسة و . على النساء المستخدمات للإنب  باسرر

نت على تسهيل آلية البلاغ والشكوى والتنسيق مع الجهات  كات الاتصالات ومقدمي خدمة الانب  فيها سرر

بالإضافة إل إطلاق حملات توعية للمجتمع حول  . اء الأمنية والقضائية لمكافحة العنف الرقمي ضد النس

ي نظر القانون وكيفية الوقاية منها 
ونية القائمة على النوع الاجتماعي وعواقبها فر مخاطر الجرائم الإلكب 

إذ من الجدير تسليط الضوء على الحاجة إل التصدي لهذه الانتهاكات من خلال  .وآليات التبليغ والحماية

امج والسياس ي من شأنها التوعية بخطورتها وكيفية مواجهتها للأفراد والأسر على حد البر
يعات الت  ات والتشر

. سواء، وإنهاء سياسة إفلات مرتكبيها من العقاب وتعويض النساء المستهدفات من هذا الشكل من العنف

ي قانون العقوبات )المادة رقم 
ر ا43و 42خاصة وأن هناك نص فر لمادي ( يمكن من التعويض عن الضر

ي )المادة  
 القانون المدنر

ً
 9(. 267و 266والمعنوي وأيضا

وتوكولات وأماكن الإبلاغ عن حالات  وجبومن ثم  نت على البر إطلاع مستخدمي ومستخدمات الإنب 

 
ً
نت والعنف الذي تيشه تقنيات المعلومات والاتصال سواء أمنيا العنف ضد النساء والفتيات على الإنب 

ي الفيسبوك
ء فر ي منصات التواصل الاجتماعي مثل آلية التبليغ عن محتوى مسي

 . على أرض الواقع أو فر

ي التصدي للعنف على 
طة المتخصصة فر ي تعزيز قدرات عناصر العدالة والشر

وعلاوة على ذلك، ينبعر

نت ي . الإنب 
امات رفيعة المستوى وواضحة لدعم سلامة المرأة فر ر نت أن يحددوا الب  ي لوسطاء الإنب 

وينبعر

، وأن يوفروا إجراءات للإبلاغ وتقديم الشكاوى ميشة وشفافة  ي
ونر فيما يتعلق بالعنف الرقمي الفضاء الإلكب 

، وإمكانية الوصول إل خطوط هاتفية مجانية وخدمات مناسبة  ي ذلك مواقع التواصل الاجتماعي
بما فر

 . سنصغار الل

                                                                                 
ر الأردنية  على سبيل المثال 9 ي حكمقضت محكمة التميب 

ر المعنوي النتائج عن جرم إفساد الرابطة الزوجية  فر لها " أن تقدير التعويض عن الضر
ي تستقل بها محكمة الموضوع"  

ف لا يخالف القانون وهو من الأمور الواقعية الت   والذي أدى إل إساءة السمعة والشر

https://jordan-lawyer.com/2020/12/15/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6


 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  10 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

ي و
ي نفس الإطار، ومن ضمن التوصيات الهامة، فر  

لف 
َ
ورة ت ؛ من  صرر ي

ونية الدعم الكافر وحدة الجرائم الإلكب 

ي الوحدة وتراكمية صختية المؤهلة والمخلال تزويدها المستمر بالموارد البشر 
ات فر صة، واستدامة الخبر

ر الوحدة والأجهزة الحكومية المعنية الأخرى. بل أنه من  المعرفة، وتطوير سياسات وآليات الاتصال بي 

 ،
ً
ونيا ي على النوع الاجتماعي إلكب 

كة متخصصة فيما يتعلق بمراعاة العنف المبتر  إنشاء لجنة مشب 
ً
المهم جدا

ي ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة )وزارة لتتك
ونية والجهاز القضان  ر من وحدة الجرائم الإلكب  ون من ممثلي 

ي لحقوق 
( وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إل جانب المركز الوطتر

ً
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقا

ي الإنسان )مؤسسة مستقلة بقانون خاص( واللجنة الوطنية لشؤون المرأة )
مؤسسة مجتمع مدنر

ك   للعمل المشب 
ً
؛ تعزيزا ر ر الأردنيي  ي ونقابة المحامي 

ر وحقوقيات من المجتمع المدنر متخصصة( وحقوقيي 

على مستوى الحالات وأنسنة القضايا وعدم الاكتفاء بالخطط والسياسات والأطر العامة فقط. كما يوضي 

لة فيما يتعلق بجرائم ذات خصوصية عالية بتطوير منظومة الحماية والبلاغات وضمانات المحاكمة العاد

ر. و من هذا النوع  ي تشابه قضايا العنف الأسري من ناحية الأثر والمتضر
 الت 

ي 
كات التكنولوجيا المناصرة للمرأة ومنظمات المجتمع المدنر ي أن يستمر الاستثمار والتعاون مع سرر

وينبعر

 لفتح مكاتب حيث قدم ا. وضع حلول على المدى القصب  والمتوسط والطويلل
ً
حا لقانون الجديد مقب 

ألف من داخل الأردن، حت  لا تنفرد هذه المنصات بتتبع سياساتها  100تمثيلية لأي منصة يتابعها أكبر من 

 
ً
لزم بتطبيق التوصيات الأمنية محليا

ُ
ي هذا السياق، وأن ت

ح كوهو ذات الأمر الذي قدمته  . الخاصة فر مقب 

ونية ومجلس وزراء الإعلام العربالاتفاقية العربية لمكافحة الجر   . يمة الإلكب 

ورة مكاشفة البيانات الإحصائية الجنائية من قبل جهاز الأمن  ومن جهة البيانات، يوض البحث على صرر

ي تقريره السنوي  بالعام بحسب الجنس لكل الجرائم ذات الصلة، كما يج
ي فر
أن يقدم البحث الجنان 

؛ ما يسهل تشخيص شكل التطور الجرمي وواقعه وإجراء ذات الصلةمعلومات تفصيلية أكبر حول الجنايات 

ر الجهات المعنية   بي 
ً
 ودوليا

ً
ي تشخيص مثل مما سالمزيد من الأبحاث ومشاركة البيانات محليا

يساعد فر

 هذه الجرائم العابرة للثقافات والحدود وإيجاد آليات كفيلة بالتصدي لها باعتماد مقاربة حقوقية. 

ي نفس الوقت، 
ي تنتشر عليها ظاهرة وفر

، الت   منصات التواصل الاجتماعي
ً
، وتحديدا  الميدان الرقمي

َّ
فإن

 وسيلة لنشر حملات التوعية لمكافحة وإنهاء كل أشكال العنف المُوجّه ضد 
ً
العنف ضد المرأة، هي أيضا

ر و المداف ي مجال حقوق الإنسان والعدالة والمدافعي 
ر فر ي مسؤولية العاملي 

عات عن حقوق المرأة. وهنا تأن 

ي العديد من الدول 
ي هذه الحملات الرقمية، فقد أثبتت التجارب فعاليتها فر

النساء بالمشاركة المتواصلة فر

ي متقدم لحماية المرأة
ي يوجد فيها إطار قانونر

  10. العربية مثل تونس الت 

                                                                                 
10  ، ي تونسواقع النصوص القانونية والتعاطي القاأنوار منضي وشيماء الرياجي

ي مع العنف الرقمي ضد النساء فر
ي والمؤسسان 

، مؤسسة نونر
  كريديف وبرنامج سلامة. 

https://portal.salamatmena.org/publication/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86/
https://portal.salamatmena.org/publication/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86/
https://portal.salamatmena.org/publication/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86/
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سياق العنف الرقمي ضد النساء 
 الأردن في

ي عام اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلا
د المرأة فر ن العالمي بشأن القضاء على العنف ض 

ف العنف ضد المرأة على انه  . ١٩٩٣ أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ضد المرأة، والذي "حيث عُرِّ

اف مثل هذا الفعل  ي ذلك التهديد باقب 
ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما فر

ي الحياة العامة أو الخاصةأو الإكراه أو الحرم
ي من الحرية، سواء وقع ذلك فر

ويُعد العنف ضد  ."ان التعسفر

ي العالم
اقات لمنظومات حقوق الإنسان فر  . النساء والفتيات من أكبر الانتهاكات والاخب 

ي والساحات الرقمية بتنوّع
اضر ي العالم الافب 

ها وبطبيعة الحال، يُعتبر العنف الرقمي المُمارس ضد المرأة فر

 
ً
، حيث يجري إسقاط المقولات المتداولة واقعيا ي العالم الواقعي

 للعنف المُوجّه ضدها فر
ً
 وتكريسا

ً
امتدادا

 على تفاعلات العالم الرقمي 
ً
ي . ومجتمعيا

ي ضد المرأة فر
ي نهاية الأمر فإن منشأ مكونات العنف اللفطر

وفر

مبنية على نظرة دونية للمرأة تنميطية  ومن عادات اجتماعية العالم الرقمي مُستوج من الوسط الاجتماعي 

ي ضد   السلتر
ر  لا بأس به لا يرى  . النساء من خلال خطاب صدامي يرتكز على التميب 

ً
ي الأمر أن عددا

والخطب  فر

، وقد يتعرّض من يراه كذلك إل خطاب التنمّر والعنف
ً
فه عنفا

ّ
 ولا يصن

ً
ا  11. فيه ضب 

ي انتشار أنواع جديدة من العنف ضد النساء بالرغم من ايجابياتها العديدة، ساهمت التكنو و 
لوجيا الحديثة فر

ونية، وسلوكيات التنمّر وحملات تشويه السمعة،   المطاردة والملاحقة الإلكب 
ً
ها شيوعا والفتيات، ومن أكبر

ونية، والمراقبة والتجسس على أجهزة الحاسوب،  ، والتحرشات الجنسية الإلكب  ي
ونر از الإلكب  ر والابب 

نت للصور ومقاطع الفيديو وتحريفها والتهديد والاستخدامات  غب  القانونية باستخدام التكنولوجيا والإنب 

وعةوتوضيفها  بها  ، وانتحال أسماء وشخصيات وهمية  للاستخدامات الجنسية غب  المشر والإتجار بالبشر

 إل ال عبر للإيقاع بالنساء والفتيات خاصة 
ً
ي تتيح خاصية الدردشة، وصولا

التهديد بالعنف، تطبيقات الت 

ها كثب  من التهديدات الجسدية و المعنوية و النفسية  . والمس بالسلامة الجسدية، وغب 

نهذان ي
نتنعلىنةالمرأنضدننالعنفالصدد،نتعتمدنهذهنالدراسةنتعريفنالأممنالمتحدةننوف  أينعملن"،نبأنهنالإنتر

نارتكابهنأونتساعدنعليهنأونتزيدنمننحدتهنجزئيانأونكليا،نتكنولوجيان ي
ستخدمنف 

ُ
مننأعمالنالعنفنضدنالمرأةنالذينت

نت،نأونمنصاتنوسائطنالتواصلنالمعلوماتنوالاتصالات،نكالهواتفنالمحمولة،نوالهواتفنالذكية،نأون الإنتر

،نالذينيستهدفن ي
وت  يدنالإلكتر ،نأونالتر نمتناسبالالاجتماعي نالنساءنبشكلنغت  ي

ن12".نمرأة؛نلأنهانامرأة،نأونيؤثرنف 

ا 
ً
ي أنه يستخدم فضاءً واسعًا جد

ونية فر ي كطيف من أطياف الجرائم الإلكب 
ونر وتكمن خطورة العنف الإلكب 

نت، فإذا الإ  ساءة تم تعميمها أو انتهاك الخصوصية ونشر معلومات خاصة عن المرأة أو أي هو فضاء الإنب 

ي 
ونر ر فإنه  ،نوع أو شكل من العنف الإلكب  نت أو حض الضر . ويتفاقم هذا يصعب السيطرة عليها على الإنب 

                                                                                 
نضدن–خالدنالقضاةن 11 ،ندراسةنمركزنقلعةنالكركنللاستشاراتنوالتدريبنحولنالعنفنالرقمي نالأردنيي   نوعضوننقابةنالصحافيي   نإعلامنرقمي نالنساءنخبت 
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ي ذلك ذوات 
ي المجال العام بما فر

ر إذا كانت طبيعة عمل الضحية تحتم عليها التواجد فر  المجالات الضر

 13إلخ. .. طبيبةالسياسية أو الصحافية أو الالمهنية كالمحامية أو 

ي أكبر الدول العربية لا 
ي بشكل واسع، فإن المنظومة القانونية فر ي العالم العرنر

ومع انتشار هذه الظاهرة فر

ية التعاطي معه ليست بالمستوى 
ّ
وحظ فإن جد

ُ
ي مقتضياتها القانونية، وإن ل

غيّب هذا المعط فر
ُ
تزال ت

 . المطلوب، الأمر الذي ينعكس بازدياد نسبة هذه الظاهرة، والأخطر من ذلك انتقال ما هو رقمي إل واقعي 

رجمت ال جرائم حقيقية على أرض الواقع، وهناك عدد من 
ُ
فهناك العديد من حالات العنف الرقمي ت

از مالي وتهديد 
ر ي تتحدث عن ابب 

نت.  القصص الت  الأمر الذي يشدد على  14بدأ عن طريق علاقة عبر الانب 

ورة معالجة القانون حض مثل هذه الجرائم بالادعاء بالحق الشخصي بحيث يُعتبر التهديد الرقمي  صرر

، باعتباره مساس 
ً
 جُرمية، لذا يجب على السلطات المحلية ملاحقة المُهدد فورا

ً
، ويُنتج آثارا ي

كالحقيف 

ين على وسائل بالسلم المجتمعي بالأساس ويحركه الحق العام بصورة تل قائية، ومن مسؤولية الحاصرر

 إل 
ً
 للسلامة العامة، إضافة

ً
 حقيقيا

ً
ل تهديدا

ّ
ي تشك

التواصل الاجتماعي التبليغ الفوري عن هذه الحالات الت 

 
ً
ونيا  . إبلاغ مركز المساعدة الخاص بالتطبيق إلكب 

ي معالجة هذا النوع 
 فر
ً
 شاملا

ً
ي المنطقة أسلوبا

ر تبتر بلدين فقط فر ي حي 
 من القضايا؛ المغرب وتونس،وفر

ر عديدة ي قواني 
جرِم أفعال العنف ضد النساء والفتيات متناثرة فر

ُ
ي البلدان لديها قواعد قانونية ت

. فإن باف 

ر الخاصة الأخرى، إلا أنه لا يوجد  ر الأسرة، وبعض القواني  ر قانون العقوبات وقواني  من أمثلة هذه القواني 

ي الحالة الأردنية على وجه الخصوصقانون خاص لمواجهة العنف ضد النسا 
 . ء والفتيات فر

نلعدةنعواملنمُتمثلةن
ً
،ننظرا نخطورةنمننالعنفنالواقعي نأكتر دنباحثوننأننالعنفنالرقمي

ّ
نالسياقنذاته،نيؤك ي

وف 

بصعوبةنالابتعادنعنه،نكونهنأصبحنجزءنلانيتجزأنمننالمتطلباتناليوميةنكالتعليمنوالخدماتنوالعلاقاتنالعامةن

ها.نبا لإضافةنإلىناتساعنالجمهورنالمُحتمل،نوعدمنمرئيةنأولئكنالذيننيقوموننبالعنفنكونهمنيمارسونهنوغت 

نأداءنأدوارهنن15مننخلفنشاشاتهم.ن ي
نضدنالنساءنعلىنتهميشندورنالنساءنف  داخلنننكمانيعملنالعنفنالرقمي

ن ننتيجة نوسياسيا ناقتصاديا نويؤدينكذلكنالىناضعافنالنساء نالعنتراجعالمجتمع. عنننملنونبعضهننعن

نالفضاءنالعامننتيجةنعزوف ي
 16.نعننالانتخاباتنكمرشحاتنأونكناخباتنالنساءنالمساهمةنالسياسيةنف 

، أعدتها اللجنة الوطنية ولقد  ر العام والسياسىي ي المجالي 
أظهرت دراسة بحثية حول العنف ضد النساء فر

ي المائة من النساء العاملات تعرضن  65الأردنية لشؤون المرأة، أن 
ي الحياة العامة. فر

  17للعنف فر

ت المستجيبات أن العنف النفسي والمعنوي أكبر أشكال العنف شيوعا، وأقرت  ي المائة منهن  90واعتبر
فر

ي بنسبة 
ي بنسبة  69بتعرضهن له، وتلاه الإيذاء اللفطر

ونر ي والتنمر الإلكب 
انر ي المائة، ثم العنف السيبر

 63فر

                                                                                 
ر  –خالد القضاة  13 ر الأردنيي   خبب  إعلام رقمي عضو نقابة الصحافيي 
ي هذا  14

 التقريريمكن الإطلاع على أمثلة فر
،ندراسةنمركزنقلعةنالكن–خالدنالقضاةنن15 نالأردنيي   نوعضوننقابةنالصحافيي   نإعلامنرقمي نضدنالنساءخبت  نركنللاستشاراتنوالتدريبنحولنالعنفنالرقمي
ر عام مقدادي د د. محم 16 ي لشؤون  أمي 

كذلك يمكن الرجوع إل مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، العنف ضد المرأة   الأسرةالمجلس الوطتر
ي الأردن، 

ي الانتخابات النيابية فر
 2020فر

  اللجنة الوطنية لشؤون المرأة 17
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ر بلغت نسبة من أفدن عن ي حي 
ي المائة، فر

ي المائة. وأظهرت  17.5تعرضهن للعنف الجنسي أو التحرش  فر
فر

 . الدراسة ان العنف الممارس باستخدام تقنيات ومواقع التواصل الاجتماعي كان أكبر الوسائل شيوعا 

ي المائة من المستجيبات استخدام تلك الوسائل ضدهن 55وأكدت 
 . فر

ي 
ي من المشاكل المُؤرقة الت 

ي والأردن على وجه وإذا كان العنف اللفطر ي العالم العرنر
تعانيها المرأة فر

ي الفضاءات الرقمية، وفق ما تؤكده الأرقام  18الخصوص،
هن بالقدر ذاته يواجهن شيوع هذه الآفة فر

ّ
فإن

ي تناولتها هذه الدراسة ومعطيات الجمعيات الحقوقية 19الرسمية
ي هذا الميدان 20الت 

ي تعمل وتنشط فر
 ،الت 

، وعلى مواقع التواصل و إل تزايد، هن أن ضحايا العنف الرقمي و  خصوصا 
ً
نت عموما أشكاله على شبكة الإنب 

 
ً
د  الاجتماعي خصوصا

ّ
  . تتعد

 للمجتمع، إذ 
ً
كر يمكننا أن نعد العنف الرقمي من أكبر أنواع العنف صعوبة وخطورة وتهديدا

ُ
 مما ذ

ً
وانطلاقا

ه يمس الحياة الاجتماعية والنفسية للأفر 
ّ
د  على أرض الواقعاد، مما قد يؤدي بهم إل ارتكاب جرائم إن

ّ
تهد

 21استقرار المجتمع. 

نت مع ظهور جائحة كوفيد وقد  من تكاليف الجائحة  فاقم، مما 19-ازداد التعرض للعنف على الإنب 

ي العنف ضد المرأة
ة المتمثلة فر والتحول الحتمي إل  19-استمرار أزمة كوفيد خصوصا على ضوء المستب 

ر الرقمي  ي الدول العربية دراسة . الحب 
حيث أجرى المكتب الإقليمي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فر

نت استقصائية ي  عبر الإنب 
ر ولبنان والعراق واليمن)دول  9فر ، (المغرب وليبيا وتونس والأردن وفلسطي 

ي 
ت فر  العنف.  والمواقف المتخذة إزاء، لإلقاء الضوء على تزايد حالات العنف أثناء جائحة كورونا 2022نشر

ي تم الإبلاغ عنها خلال الأشهر الأول 
نت كان أكبر أشكال العنف الت  أوضحت النتائج أن العنف على الإنب 

ي معدلات التعرض للعنف الرقمي بنسبة 
، تليها نساء %70.4من الجائحة، وكانت نساء العراق الأعلى فر

 22%. 60.4ثم نساء الأردن بواقع % 62.3اليمن بواقع 

ي المنطقة العربية بشكل عام. وقد / تعرضن للعنف الرقمي  نساء% من ال16أن  دراسةبينت الو 
ي فر
ونر الإلكب 

ر المستجيبات على الدراسة ممن  التبليغتكون هذه النسبة متدنية بسبب الإحجام عن  حيث أنه من بي 

 23% منهن أبلغن عنه. 60فقط  ،أفدن بتعرضهن للعنف

                                                                                 
ي  18 ي ، الدكتور تحديات صناعة المحتوى الرقمي العرنر   2023، محمود أبو فروة الرجتر
ونية  19  2022مديرية الأمن العام، الأردن  –وحدة الجرائم الإلكب 
ي الأردن، م 20

ي الرقمي ضد النساء فر  2022ركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، العنف الانتخانر
21 ( . ر ي؛ محمد الأمي  ي ظل 2005عبد المحمود؛ عباس أبو شامة. البشر

السعودية: مرکز -)الطبعة الأول(. الرياضالعولمة. (. العنف الأسري فر
 الدراسات والبحوث؛ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

ي محمد. ) ي مجتمع الإمارات: دراسة ميدانية. )الطبعة الأول(. الشارقة (. العنف الأسري2007هلال؛ ناجر
دولة الإمارات العربية المتحدة: مرکز  -فر

طة الشارقة طة؛ سرر  بحوث الشر
ة،  ر نت، مركز الحضارة العربية، الجب  ي على شبكة الإنب  ي: الفضاء البديل، الممارسات السياسية والاجتماعية للشباب العرنر  2010إيهاب الحضر
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ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  14 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

ي المجال السياسىي والعام، أطلقتها اللجنة الوطنية لشؤون  العنف عن دراسةكما تشب  
ضد المرأة العاملة فر

ي 2022المرأة عام 
انر ي هو / م إن العنف السيبر

ونر ي المجال العام الأكبر شيوعا"الإلكب 
" ضد النساء البارزات فر

من % 63.1، تعرضت نفسها  وبحسب الدراسة 24". نظرا لانتشار وسهولة استخدام التكنولوجيا

، كثالث أكبر أشكال العنف شيوعا بعد العنف النفسي  ي
ونر ي وتنمر إلكب 

انر المستجيبات إل عنف سيبر

ي %(90.4)والمعنوي 
ي ضد المرأة بأشكال مختلفة؛ ويظهر %(. 69.2)، والإيذاء اللفطر

ونر العنف الإلكب 

، والتصيّد، والتنمر، والمطاردة، والمضايقة  از الجنسي ر منها نشر معلومات شخصية حساسة، والابب 

 . والتحرش، والانتقام بنشر صور حميمة

 أنواع وأبعاد العنف الرقمي ضد النساء

جه ضد النساء بحسب طريقة ارتكاب الجريمة حددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنواع العنف الرقمي المُو 

ي 
 : أشكال كالتالي  6فر

اق:  .1 حيث يتم استخدام التكنولوجيا للوصول بصورة غب  قانونية أو غب  مضح بها إل  الاختر
الأنظمة أو الحسابات الخاصة بالمرأة لغرض الحصول على المعلومات الشخصية أو تغيب  أو تعديل 

اء وتشويه سمعة الضحية المستهدفةالمعلومات الخاصة بها، أو الا  . فب 

حيثنيتمناستخدامنالتكنولوجيانلحملنهويةنالضحيةنأونشخصنآخرنمننأجلنالوصولنإلىننالانتحال:  .2
ن.نمعلوماتنخاصةنأونإحراجنالضحيةنأونإلحاقنالعارنبها،نأونالتواصلنمعهانأونإنشاءنوثائقنهويةنمزورة

ي وقت  حيث يتم استخدام التكنولوجيا لمطاردةالتتبع:  .3
ورصد أنشطة الضحية وسلوكياتها، إما فر

ي وقتٍ سابق
ي وقعت فر

 . حدوثها أو الت 

از أو  التحرش:  .4 ر حيث يتم استخدام التكنولوجيا للاتصال المستمر والإزعاج والتهديد بما فيه الابب 
ا، وذلك عن طريق 

ً
ا واحد

ً
تخويف الضحية، على أن يكون هذا السلوك متكررًا ومستمرًا وليس حادث

ي ال
ونر ي أو الإلكب 

يد الصون   . مكالمات المستمرة أو الرسائل النصية أو البر

ي حالات العنف، على  التوظيف:  .5
ر فر حيث يتم استخدام التكنولوجيا لجذب الضحايا المحتملي 

 . وظائف احتيالية وإعلانات سواء على مواقع التواصل أو مواقع فرص العمل ،سبيل المثال

ية وغب  قانونية استخدام التتوزي    ع مواد مزعجة:  .6 كنولوجيا لمعالجة وتوزيــــع مواد تشهب 
 . بالضحية متعلقة

ي و 
ونية الأردنر  أنه، هذه الاشكال جميعها  يغطي الجدير بالذكر أن قانون مكافحة الجرائم الالكب 

ّ
يتعامل  إلا

ي حال ما إذا كانت الضحية أنتر وطبيعة ال
عنف معها بحياد ولا يوجد تخصيص لطبيعة الجرائم المذكورة فر

ي هذا القانون وإن كان يعد 
. الأمر الذي يُعد قصور فر ع لاستعمال  أيضا  قائم على النوع الإجتماعي فرصة للمشر

ي صريــــح يجرم العنف القائم على 
هذا القانون نفسه وتكييفه لصالح المرأة إل أن يتم اصدار نص قانونر

 .  النوع الاجتماعي بشكل مباسرر
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ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  15 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

ي جعلته أشد كما فرضت التطورات التكنولوجية ال
ونر متلاحقة عددا من السمات للعنف الرقمي أو الإلكب 

ا على الضحايا من النساء من الأشكال الأخرى للعنف،  ي الصفات التالية باعتبار و تأثب 
ه، يمكن إيجازها فر

 25: العنف أي

ي الفضاء المادي:  •
 
ي تداعياته من أساليب العنف التقليدي أو العنف ف

 
يتمتع الجناة  أشد قسوة ف

ي هذا النوع من الجرائم بإمكانية إخفاء أسمائهم وهوياتهم الحقيقية، ولا يُعرف حجم تأثب  جرائمه 
فر

ر أو التشهب  يقد  . هذا التأثب  على الضحية ي بعض الأحيان ال الانتحار خوفا من الوصم والتميب 
ؤدى فر
ي قد تتعرض له الأنتر أو أسرتها 

 . الت 

هذا النوع من العنف المُوجه ضد المرأة لا تمنعه حدود المكان أو الزمان، كما  عالمي وعابر للحدود:  •
وعة  ي تنويــــع شكل ومضمون الممارسات العنيفة والعدوانية وغب  المشر

ي فر يستخدم التقــدم التكنولوجر
ي أي وقـت، متجاوزة الحدود الجغرافية والزمنية بدون أي قيود 

 . فر

ي بشكل مستمر مع تطور الأساليب التكنولوجية يتطور دائم التطور والاستمرار:  •
ونر العنف الإلكب 

ي معظم 
ي تساعد على بقاء أثر هذا العنف لوقت طويل، كمـا أنهـا سلوكيات مستمرة فر

الحديثة الت 
، مالم يتم ضـبط الفاعـل والتدخل ، أحوالها  ي السب والقذف والتشهب 

ي مثلما هو الحال فر
لإنهاء  التقتر

 . هذه الجرائم

والكاذبة والــشائعات  المضللةبسبب سرعة انتـشار المعلومـات  : الانتشار حدوث وسري    ع سهل ال •
ي  و  ،وســهولة الوصــول إليها 

نت لا الت  ها على الإنب  جاع، فبمجرد نشر  ما تكون غيـر قابلة للاسب 
ً
غالبا

ي 
 . إيقافهـا  يـستطيع الجانر

ر الأ  يفتقر إل التفاعل الجسدي:  • ي )طراف المتواصلة لا يوجـد تفاعـل جسدي بي 
ي  -الجانر

المجتر
ي مواجهة الضحايا مثل العنف التقليدي، كما تعتمـد على المهارة (عليه

، ولا تتطلب طاقـة كبيـرة فر
 . والكفاءة الذهنيـة والعقليـة وليـس الجسدية

ي يصعب عليها يصل بسهولة إل الضحية  •
مكنت وسائل التواصل  عن نفسها:  الدفاع الثر

ي أي مكان، وفر نفس الوقت جعلت دفاع 
ي أي وقت وفر

الاجتماعي الجناة من الوصول إل الضحية فر
ي الصعوبة

لاسباب مختلفة منها عدم  الضحية عن نفسها أو تجنبها لهذا النوع من العنف أمرا غاية فر
ي مثل هذه القضايا او للجهل با

لقانون او الخوف من الوصمة المعرفة بآليات الدفاع عن النفس فر
 المجتمعية وبالتالي تفضل الضحية السكوت. 
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ي رؤى من دراسة متعددة الأقطار : الفضاء الرقمي  فر
 ، هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدول العربية فر

https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/2022-02/Summary_Keyfindings_Arabic_Final_2022.pdf


 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  16 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

اتها السلبية أنواع  ي تأثب 
كذلك، عادة ما تؤدى تداعيات العنف الرقمي على النساء إل نتائج تفوق فر

  26التقليدية:  العنف

ي تعرضن لنوع أو أكبر من أشكال العناعادة ما تع التداعيات النفسية:  •
ي من نر النساء اللان 

ونر ف الالكب 
 . الاكتئاب والانعزال والشعور بالوصم والخزي وفر بعض الأحيان قد يلجأن إل الانتحار 

ي  التداعيات الاجتماعية:  •
ونية الت  عادة ما تفضل أسر الضحايا عدم الإفصاح عن الجرائم الإلكب 

ر وتنام الشكوك حول سلوكيا ت هذا الفتيات، تتعرض لها فتياتها خوفا من نظرة المجتمع والمحيطي 
فيلجأن إل الصمت مع الإحساس بالقهر الاجتماعي وعدم القدرة على معاقبة الجناة الذين أساءوا 

لنسائهم، وهو الأمر الذي يعمق مشاعر الغضب داخل هذه المجتمعات لاسيما المجتمعات العربية 
ي تسليط عنف جسدي على الضحية من  . المُحافظة

قبل العائلة عند و يمكن كذلك أن تكون سببا فر
 . الفضاء الرقمي  داخلاكتشافهم للتشهب  او الثلب الذي تعرضت له 

قد يؤدي العنف الرقمي والتشهب  بالضحية إل فقدانها للعمل وتقليص التداعيات الاقتصادية:  •
ي الالتحاق بعمل آخر، ويزداد الأمر قتامة إذا كانت الضحية سيدة تعول الأسرة، فتعرضها 

فرصتها فر
ي  عنالنوع من الجرائم وعدم قدرتها على الدفاع لهذا 

نفسها يجعل وضع الأسرة الاقتصادي غاية فر
وحت  لو لم تكن النساء مساهمات  27الأبناء والمجتمع. و الصعوبة ويؤثر بشكل مباسرر على الأسرة 

 على 
ً
ي أسرهن، فإن هناك مساس باستقلاليتهن الاقتصادية وهو ما يمكن أن ينعكس سلبا

 فر
ً
اقتصاديا

 بقية حقوقهن و حرياتهن. 

بالرغم من اعتماد هيئة الأمم المتحدة للمرأة لهذه التداعيات الثلاثة، توجد أبعاد أخرى لتداعيات العنف و 

ي المشاركة السياسيةالرقمي ضد النس
ي من شأنها حرمان المرأة من دورها فر

. اء مثل التداعيات السياسية الت 

ي من انتقال العنف إل أرض الواقع 
ة تأن  حت  قد تصل إل الأذى الجسدي أو و وهناك تداعيات غب  مباسرر

ي بعض الحالات ال
 . حرمان من الحياة فر
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ي رؤى من دراسة متعددة الأقطار : الفضاء الرقمي  فر
  ، هيئة الأمم المتحدة للمرأةالدول العربية فر

ر  –خالد القضاة  27 ر الأردنيي   خبب  الإعلام الرقمي عضو نقابة الصحافيي 
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ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  17 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

 جدوى الدراسة والمنهجية المعتمدة

ر  ي الأردن أسوة بالكثب  من دول العالممما سبق، يتبي 
ومع ذلك، لا .  أن العنف الرقمي ضد النساء منتشر فر

عتبر هذه الدراسة  هذا النوع من العنف يتم التعامل مع
ُ
يعية كما يلزم. ولهذا، ت ي الأطر القانونية والتشر

فر

ر ا ي لاستصدار القواني 
ي والحقوف 

 لعملية مناصرة على الصعيدين القانونر
ً
لناظمة عبر جرد ممنهج تأسيسا

ر  ي على للأطر القانونية والمؤسساتية المعنية. هذا الجرد سيساعد المعنيي 
معرفة واقع السياق القانونر

ي الأردن ومن ثم 
ي المتعلق بالعنف الرقمي ضد النساء فر

لتعامل معه بجدية عبر توصيات اوالمؤسسان 

ي لما هو متوفر وانته
ر مختلفة ابتداء من التكييف القانونر ر السارية واستصدار قواني  اء بتعديل القواني 

ر النساء من التعويض المناسب. و جديدة من شأنها تجريم هذا العنف،   تشكيل آليات الردع وتمكي 

ي الأردن، 
ي بقراءة ممنهجة للدراسات المتعلقة لتشخيص واقع العنف الرقمي فر

وعليه، فقد بدأ الفريق البحتر

 بالمعاهدات والمواثيق الدولية ومن تلاها مسح للأطر القانونية الناظ
ً
، مرورا ي

مة ابتداء من الدستور الأردنر

ونية لعام  ر المتعلقة على رأسها قانون مكافحة الجريمة الإلكب  اتيجيات  2023ثم القواني  وانتهاء بالاسب 

 الوطنية والسياسات المرتبطة بهذا الموضوع. 

ر الأساسية المتصلة بمكافحة شت  أشكا ي الأردن: قانون وتشمل القواني 
ل العنف ضد النساء والفتيات فر

ي رقم ) 1960( لسنة 16العقوبات رقم )
ي الأردنر

، وقانون 1967( لسنة 43وتعديلاته، والقانون المدنر

ونية رقم )و  ،2017( لسنة 15الحماية من العنف الأسري رقم )  ،2015( لسنة 15قانون المعاملات الإلكب 

، 2019( لسنة 15، وقانون الأحوال الشخصية رقم )2009( لسنة 9رقم )وقانون مكافحة الإتجار بالبشر 

ونية رقم   . 2023لسنة  17وقانون الجرائم الالكب 

ي المختص، تم
ات الفريق البحتر ي المجال ت بالإضافة إل خبر

ر فر ر والعاملي  اء القانونيي  مقابلة سبعة من الخبر

ي لطرح نتائج الدراسة واستيعاب إفادا
ي والحقوف 

 تهم العملية وتوصياتهم. القضان 

ي رحلة 
وبالرغم من أن هذا العمل يعتبر الأول من نوعه بهذا المستوى، إلا أنه يُعد الخطوة التأسيسية فر

تب  ورة مواكبة ما يمكن أن يب  بحثية بحكم ارتباط هذا النوع من العنف بالتكنولوجيا سريعة التطور، وصرر

ي الأردن. على هذا التغب  من خلال مراجعة منتظمة بهدف 
 للنساء فر

ً
 جعل العالم الرقمي فضاءً آمنا



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  18 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

الأطر القانونية الوطنية والدولية 
 الرقمي ضد النساء المتعلقة بالعنف

يعات  يعية والتنفيذية والقضائية مقاربات مختلفة بشأن التشر حت  وقتٍ قريب، كان للسلطات التشر

نت نت ضمن . الخاصة بالإنب  م الإنب 
ّ
حدود قيمها السياسية والقانونية والأخلاقية فمعظم دول العالم تنظ

لكن بما أن تطوّر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يجري على مستوى دولي خارج عن نطاق . والثقافية

ا للدول  ً ل تحديًا كبب 
ّ
نت يشك يعات فعالة وتنفيذها لمكافحة جرائم الإنب  سيطرة هذه الدول، فإن اعتماد تشر

ي البلدان المتقدمة أو وبال. بسلطاتها الثلاثة
ا للأجهزة القانونية سواء فر ً نت تحديًا كبب  ، تمثل جرائم الإنب  تالي

 لا يتواكب مع تسارع 
ً
ا طويلا

ً
يــــع تستغرق وقت انيةجرائم الالنامية، ذلك أن عملية التشر  . السبر

ين على ي العقدين الأخب 
ي الأردن نقاش قضايا المرأة وتمكينها فر

.  عدة مستوياتوعلى صعيدٍ موازٍ، تكرر فر

ي أحيان أخرى
 على ورق فر

ً
ا . وتمخضت بعض النتائج على الأرض عن هذه النقاشات أحيانا وبقيت حبر

ي من باب 
فأنشأت الحكومة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ودخلت المرأة مجلس النواب الأردنر

ي  الكوتا   الايجانر
ر ي عدة اوالتميب 

اتيجيات حكومية، وتكرر ذكرها وأهمية تمكينها فر  من . سب 
ً
ا ولكن كثب 

ي على النوع الاجتماعي قاصرة عن حماية النساء 
يعات الأردنية المرتبطة بقضايا العنف الرقمي المبتر التشر

را   ، وهي كفئة أكبر تضر
ً
لا تراعي خصوصية الواقع الاجتماعي المحلىي أو تبعات تهميش دور المرأة منهجيا

ي هذا السياق ا
يعات وحدها قلما تعكس صورة عبر عقود. لابد فر ةلتأكيد على أن دراسة التشر عن عمق  معبر

يعية يعات بمعزل عن  لا  ولذلك،. المشاكل على الأرض ونجاعة حلولها التشر يمكن أن تحلل التشر

ي تنظمها والعادات والتقاليد والأعراف المرتبطة بها والظواهر المجتمعية الناشئة فيها 
 . المجتمعات الت 

ي هذ
يعات المحلية والاتفاقيات الدولية ونعدد فر  من أهم التشر

ً
ي ا القسم بعضا

لها علاقة بالعنف الرقمي الت 

ي الأردن بشكل مباسرر او غب  مباسرر 
 . ضد النساء فر

يعات تهدف إل  ي أي تشر
ر من خلال عكس ست مبادئ يتطلب وجودها فر تم تحليل نصوص هذه القواني 

ي تعزيز حماية النساء من تداعيات العنف الإ
ونر : أوسع. وهي  بشكل  لكب  كما يلىي

28 

ي قد  : ضمان الشمولية .1
ي جميع أشكال الإيذاء والعنف والتهديد الت 

ي أن يشمل النص القانونر
ينبعر

ي 
ونر  . تؤثر على حياة وحقوق النساء، وذلك داخل الفضاء الإلكب 

، وضمان سلامتهن  حماية الضحايا:  .2 ي
ونر يجب توفب  حماية فعالة للنساء ضحايا العنف الإلكب 
ر عن الجرائم، وحمايتهم من أي خطر محتمل  . وسلامة المبلغات والمبلغي 

                                                                                 
ر  –المحامية نداء الشويــــخ والمحامي محمد أبو زناد  28  عضو مجلس نقابة المحامي 
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ونية للعنف ضد النساء ف  19 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

ونيةنالمستهدفةنتشديد العقوبات:  .3 نالجرائمنالإلكتر ي يجبنتشديدنالعقوباتنالمفروضةنعلىنمرتكتر
نأننيكوننهناكنأين.نجزهننعننحمايةنأنفسهنللنساء،ننظرًانلاستغلالهمنضعفنالضحايانوع ي

ولانينبع 
نالجرائمنالذيننيمكنهمنالتمتعنبالعذرنالمخففنللعقاب.ن ي

نف    29استثناءاتنلأقاربنالضحايانالمتورطي  

ام للخصوصية، نظرًا  السرية والخصوصية:  .4 يجب أن يتم التعامل مع هذه القضايا بشية واحب 
ها على مكانة وسمعة وكرامة الضحايا للحساسية الاجتماعية لهذه المسائل وتأ  . ثب 

5.  : ي
ر تطوير آليات التقاض  ي متخصصة لمعالجة القضايا المشابهة، وتضمي 

ي تطوير آليات تقاضر
ينبعر

ي هذه العمليات، مع مراعاة خصوصية تأثب  هذه القضايا على النساء 
 . مبادئ تحكيم العدالة فر

ي  إلغاء المواد غتر المناسبة:  .6
تسمح بإسقاط الحق الشخصي وتقليل يجب إلغاء المواد الت 

ي الجرائم ي قد تخفف العقوبات عن مرتكتر
 . العقوبات الجزائية الت 

 أولاً الدستور الأردني

ي المنظومة القانونية الأردنية)يعد الدستور 
يعية فر ي تطوير ( وهو أعلى المصادر التشر

المرجعية الأكبر أصالة فر

ي الأردنية، حيث  تعامل القانون مع دور وحقوق وواجبات المرأة
 : الأول0 الفقرة ،المادة السادسة جاء فر

ز بينهم فـي الحقوق والواجبات وإن اختلفوا فـي  "الأردنيون أمام القانون سواء لا تميي 
 اللغة أو الدين." العرق أو

ة عام  ي  ٢٠٢٢وعند اجراء التعديلات الدستورية الأخب 
ي الدستور الأردنر

جاء التعديل على فصل الحقوق فر

ي الذي يتحدث عن الحقوق " الأردنيات"الذي أضاف لفظة 
ي عنوان الفصل الثانر

ر فر إل جانب الأردنيي 

ر والاردنيات وواجباتهم)والواجبات ليصبح عنوان الفصل  الدولة لتحديث  مع توجه( حقوق الاردنيي 

ي أكدت( 6المنظومة السياسية، الأمر الذي مهد لإضافة الفقرة السادسة لذات المادة )رقم 
 على أن؛ والت 

ي بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ 
ز المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل فز "تكفل الدولة تمكي 

ز الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمي  ."ي 

ي منذ صدوره عام  ولقد 
ي 1952نظر الدستور الأردنر

ي متلازمة الحرية والحماية، فر
م إل منظور متقدم فر

ي صراحة مبدأ صيانة الحرية الشخصية وتجريم الاعتداء 
ي الدستور الاردنر

الفضاءات المختلفة حيث ورد فر

حرية الرأي ب"سائر  من الدستور  15على الحريات بشكل عام. كما تكفل بشكل مباسرر المادة رقم 

".  وسائل  التعبب 

                                                                                 
ي الغضب  فورةمبدأ مع  تتعامل من قانون العقوبات 98كانت المادة رقم   29 ف بخصوص الأنتر من الجرائم تعطي العذر لمرتكتر المتعلقة بالشر

ي الأقارب. ولكن تم الغاء هذا المبدأ 
ف 340عند تعديل المادة  2017فر ي جريمة القتل مع مساواة احتساب العذر  الخاصة بجرائم الشر

وحضه فر
 . ر ف من يوحت  لا  للجنسي   لعودة جرائم الشر

ً
ك مجالا  التنويه على أهمية عدم اعطاء استثناءات.  باب العنف الرقمي تمب 



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  20 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

ر عن  ي الحالي لم يجرم العنف ضد المرأة صراحة، إلا أنه يمكن للمدافعي 
وبالرغم من أن الدستور الأردنر

ورة  ي المادة السادسة أعلاه بربط الحماية من العنف بضر
ضحايا العنف الرقمي اعتماد المبدأ الدستوري فر

ي إطا
ر وجود التأصيل الدستوري لمتلازمة الحرية والحماية بحكم المادة تجريم من يقوم بالعنف خاصة فر

السابعة من الدستور ووجود مساحة قانونية كافية لتجريم العنف الرقمي على اعتبار أن حرية التعبب  مكفولة 

ي المادة   للحدود  بأية وسيلة ودونما اعتبار 
ي 15كما ورد فر

حزمة  حصن. الجدير بالذكر أن الدستور الأردنر

 أخرى وبالتالي 
ر ي المواد المشار إليها أعلاه بحيث أكد فوقية الدستور على أي قواني 

ي كفلها فر
الحقوق الت 

ي 
ع الدفاع بموجب الحفاظ على جوهر الحقوق وروح المبادئ الدستورية لحماية المرأة فر يمكن للمشر

 . ر القيجب كما   الفضاء الرقمي ائم على أساس النوع الاجتماعي التأكيد على أن العنف هو سبب و نتيجة للتميب 

يعي   . و بالتالي فإن التنصيص الدستوري مهم لتكريس نص تشر

ثانياً: المواثيق والمعاهدات الدولية 
 والاتفاقيات  والإقليمية

امه بعدد من قرارات مجلس  ر صادق الاردن على عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية والعهود كما أعلن الب 

ي يمكن استخدامها بشكل مباسرر الأمن والأمم المت
ي تحمي الحقوق وتشمل العديد من المبادئ الت 

حدة الت 

ي الفضاء
ي الأردن من العنف فر

ي وتأصيل حماية النساء فر
ي التكييف القانونر

.  وغب  مباسرر فر  الرقمي

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود المنبثقة منه

نلحقوقنالإنساننالذين نالإعلاننالعالمي نيعتتر ي
نمننالمواثيقنن1948صدرنف  هونالمرجعيةنالدوليةنالرئيسيةنللكثت 

نصادقتنعلىنهذانالإعلانن ي
نالدولنالتر والاتفاقياتنالدوليةنالمتعلقةنبحقوقنالانساننوتفرعاتها.نوالأردننمننبي  

ةنوسيلةنودونماناعتبا19الذينيمكنناعتبارنالمادةنرقمن) ن"بأيَّ ن.نرنللحدود"(نمنهنأساسنحمايةنحريةنالرأينوالتعبت 

نليسنمُلزِم نالخاصننانوبالرغمنمننأننالإعلاننبحدنذاته نإلانأننالعهدنالدولىي نللدولنالمصادقةنعليه،
ً
قانونا

ن نالخاصنبالحقوقنالاقتصاديةنوالاجتماعيةنوالثقافيةنالمنبثقي   بالحقوقنالمدنيةنوالسياسيةنوالعهدنالدولىي

نلحقوقنالإنساننوالذيننصادقتنعليه ننانممننالإعلاننالعالمي ي
وتعرفنالثلاثةنن،ملزمي  نهمان،ن1975الأردننف 

عيةنالدوليةنلحقوقنالإنساننويمكننالإعتدادنبه نبالشر
ً
نالمرافعاتنالقانونيةننانوثائقنمعا ي

نالأردنية.ن المحاكمنأمامف 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  17، يمكن الرجوع للعديد من بنود العهدين مثل المادة رقم وعليه

ي مراسلاته المدنية والسيا
ي ذلك فر

ي خصوصيات أي شخص بما فر
ي تجرم التدخل فر

المبدأ الذي  –سية الت 

نت وانتحال الشخصية الرقمية  يمكن استخدامه لمعاقبة قرصنة حسابات الإعلام الإجتماعي على الانب 

ي اعتناق الآ 20والمادة  19على سبيل المثال. وكذلك المادة 
ي تصون حق الحرية فر

راء من نفس العهد الت 

"دون مضايقة" وحق التماس المعلومة ونقلها للآخرين "دونما اعتبار للحدود" و"بأية وسيلة..." كما تشدد 

ر أو العداوة أو العنف".  ام سمعة الآخرين، وتحضر أي دعوة على "التميب   على احب 

ر وتشدد على أن الدول المصادقة يجب أن  ،من هذا العهد مبدأ المساواة 26تؤكد المادة رقم و  حَي ّ
ُ
قوانينها ت

ر وتكفل الحماية الفعالة    بما فيه بسبب الجنس.   لجميع الأشخاص على السواء من التميب 



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  21 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

  اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة

سم
ُ
ي ت
ر ضد المرأة، الت   سيداو، صادق الاردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميب 

ً
ي  أيضا

. 1992فر

ي صياغة وتفسب  النص 
ر الاعتبار فر ي على أخذ حقوق النساء بعي 

ع والقضاء الأردنر الأمر الذي حث المشر

ي 
ي القانونر

انر نت وتجريم العنف السيبر  للدفاع عن الحريات على الانب 
ً
 مناسبا

ً
. وتعتبر هذه الاتفاقية مرجعا

ي المرافعات القانونية. وتنص المادة ضد النساء بشكل خاص وذلك باعتماد المواد ا
ي الاتفاقية فر

لمختلفة فر

ورة انتهاج الدول المصادقة سياسة وطنية تستهدف  الثانية والمادة الثالثة من هذه الاتفاقية على صرر

يعات ي والتشر
ي الدستور الوطتر

 فر
ً
يــــع لهذا النهج قانونا ر ضد المرأة والتشر  المناسبة. ≈ القضاء على التميب 

ادة الخامسة من هذه الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ التدابب  المناسبة لرفع الوعي المجتمعي تلزم الم و 

ع مناصرة تكوين آليات لحماية النساء  ، يمكن للمشر . وبالتالي
ر ي التميب 

بهدف تغيب  السلوك الذي يساهم فر

اتيجيات ر لتشمل الحث على انفاذها وتنفيذ اسب  نت تتعدى نص القواني  الردع والوقاية بما فيها  على الانب 

ي على 
الحملات الإعلامية وتوعية أصحاب المصلحة بتجريم العنف الرقمي ضد النساء على اعتباره مبتر

ر بحسب الجنس.   التميب 

ي الجنسي على اعتباره شكل من ويمكن استخدام 
انر از السيبر ر

ي تجريم الابب 
المادة السادسة من الاتفاقية فر

. ويمكن استخدام هذه المادة بالتوازي مع بنود اشكال الاتجار بالمرأة وا
ً
اتفاقية الأمم ستغلالها جنسيا

وتوكولات الملحقة بها  .   ،المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبر  كما يلىي

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
 الملحقة بها والبروتوكولات

ي مايو تشمل هذه الاتفاقية 
ي وقع عليها الأردن فر

ي يمكن الاستعانة  2009الت 
على عدد من المواد القوية الت 

ي القضايا 
از الجنسي وانتهاك الخصوصية خاصة للنساء والفتيات ويمكن استخدامها فر ر ي تجريم الابب 

بها فر

نت تتجاوز الحدود الجغرافية ع ي تتعدى السلطات المحلية للدول خاصة وأن طبيعة الأنب 
لى اعتبار أن الت 

ي فضاء غب  محدود. 
انر  الفضاء السيبر

ويوجد لهذه الاتفاقية بروتوكول خاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال 

ي يونيو 
ي نفس الوقت محاربة 2009وقع عليه الأردن فر

ي المادة الثانية منه على الوقاية وفر
، والذي ينص فر

ر الدول للقضاء على الشبكات المنظمة عابرة الاتجار بالنساء  والأطفال بشكل خاص وتشجيع التعاون بي 

ي هذا المجال. كما تنص المادة التاسعة على توفب  الحماية للنساء والأطفال من الوقوع 
ي تعمل فر

الدول الت 

نت . هذه المواد يمكن تكييفها بشكل كبب  ليس فقط لردع المعتدين على الانب 
ً
بل لتقديم  ضحايا مجددا

ي وحت  الاقتصادي للضحايا من النساء والفتيات بشكل خاص وحمايتهن من التعرض 
الدعم النفسي والتقتر

 .
ً
 للعنف الرقمي مجددا
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ونية للعنف ضد النساء ف  22 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

 الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

ي مايو 
لزم الدول المصادقة على ات 1974انضمت الأردن إل هذه الاتفاقية فر

ُ
ي ت
خاذ إجراءات تحمي والت 

ر بحسب الجنس. ويمكن استخدام هذه الاتفاقية مفردة ومجتمعة  ر بما فيه التميب  الأشخاص من أي تميب 

 مع اتفاقية السيداو أعلاه. 

 الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

ي 
ي نفس العام و  2010صدرت هذه الاتفاقية فر

ي ووقع عليها الأردن فر
ر أن 2013صادق عليها فر ي حي 

. وفر

ي تهدد أمن الدول 
ي نصها هو مكافحة جرائم تقنية المعلومات الت 

الهدف الرئيسي لهذه الاتفاقية كما ورد فر

الأطراف ومصالحها وسلامة مجتمعاتها بما يوجي أن الغرض منها حماية الدول وليس الأفراد، إلا أنه توجد 

ر ثنايا الاتفاقية ما يمكن تكييفه لحماية النساء ي تطالهن   بي 
انية الت  نت من الجرائم السيبر كمستخدمات للإنب 

او يتفاقم أثرها عليهن بسبب كونهن نساء. خاصة أن هناك نص صريــــح يتحدث عن الحفاظ على سلامة 

امها وتناسقها مع المعاهدات والمواثيق  ر ي مقدمتها على الب 
المجتمعات وأفرادها. كذلك تنص الاتفاقية فر

علقة بحقوق الانسان. وتشبه هذه الاتفاقية من حيث مجال التطبيق اتفاقية الأمم العربية والدولية المت

ي أكبر من 
ي يتم ارتكابها فر

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من حيث أنها تشمل الجرائم الت 

ي يتم استه
 اللان 

ً
ي حماية النساء خاصة الناشطات سياسيا

دافهن عبر دولة، الأمر الذي يمكن استخدامه فر

ي أكبر من دولة. 
ي الخارج أو فر

 شبكات منظمة فر

نت  وع عبر الانب  ي تجرم الدخول غب  المشر
بشكل خاص، يمكن الرجوع للمادة السادسة من هذه الاتفاقية الت 

ر  إل حسابات خاصة وتشدد العقوبة إذا تم محو او تعديل او تشويه البيانات المحفوظة والحاق الضر

ر والمست وير. ويمكن الرجوع بالمستخدمي  ر ة من هذه الاتفاقية جريمة الب  فيدين، كما تشمل المادة العاسرر

ييف العميق وتركيب الصور وتزييف التضيحات  ر ي تشمل الب 
ي تجريم حالات العنف الت 

ر فر ر المادتي  لهاتي 

ر الذي ي ي يتم استخدامها ضد النساء بشكل فاضح يعرضهن للضر
صل والكثب  من جرائم العنف الرقمي الت 

ي كثب  من المجتمعات المحافظة. 
 إل القتل فر

ي لتجريم 
كما تنص المادة الحادية عشر على جريمة الاحتيال والذي يمكن من خلاله اصدار التكييف القانونر

ها من انواع العنف الرقمي المسلط على النساء.   التصيد والتلاعب وغب 

ة والمتعل ة والثالثة عشر ر بجريمة الإباحية والجرائم وربما كانت المادة الثانية عشر ، الأكبر ذات الصلةقتي 

 علاقة بالعنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي وخاصة ضد القاصرات. 

ي تجرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بواسطة تقنية 
كما يمكن استخدام المادة الرابعة عشر والت 

ي تتعلق بالقرصنة 
ي القضايا الت 

ي المعلومات بشكل خاص فر
ي تأن 

اق الحسابات وحت  المضايقات الت  واخب 

ي المجال الخاص عبر الماسنجر والواتساب
 . فر
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ونية للعنف ضد النساء ف  23 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعطي مساحة واسعة لدعم الضحايا ومن يمثلهن للوصول إل الدلائل 

ر المع ر الأجهزة المعنية بتسليم وضبط وتأمي  لومات الرقمية المتعلقة بجريمة العنف من خلال تمكي 

 والتحفظ عليها بشكل عاجل. 

 معاهدة الأمم المتحدة للجرائم الإلكترونية

ي  2019 انخرط الأردن منذ ديسمبر 
 فر
ً
ي إعداد مسودة المعاهدة مطالبا

بإدخال تجريم خطاب  2022فر

ي يناير 
 . لدول الأعضاء ا عليها من طرف عرض المسودة النهائية للمصادقةتم  2024الكراهية فيها، وفر

 ة المجلس الأوروبي بشأن جرائم الإنترنتاتفاقي
 (2001بودابست )

نلجرائمنالكمبيوترنمنذنالعامن نالطابعنالدولىي ي نالعامن1976اعتمدنالمجلسنالأوروتر ي
،نأنشأتناللجنةن1996.نوف 

انية.نعملتناللجنةنCDPC)نبمشاكلنالاجرامنالمعنيةالأوروبيةن اءنللتعاملنمعنمشكلةنالجريمةنالسيتر (نلجنةنختر

ن نبي   نمننجلستهنن2000ون1997العامي   ي
نالجزءنالثات  ي

نف  ي لماننالأوروتر ناعتمدهانالتر ي
وعنالاتفاقيةنالتر علىنمشر

نشهرننيسان/أبريلن ي
 .ن2010دولةنبحلولنالعامنن30.نوتمنالتصديقنعلىنالاتفاقيةنمننقبلن2001العامةنف 

ي تسع لمعالج 
نت هي المعاهدة الدولية الأول الت  ة الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر إن إتفاقية جرائم الانب 

نت عبر  ر الدول الأخرى. ما  المواءمةوالإنب  ر الوطنية وقواني  ر القواني   بي 

ي تطبيق هذه كله  ومع ذلك
ي فر
ع والقضاء الأردنر ي تواجه المشر

، لا يزال هناك العديد من التحديات الت 

يعات مثل ونية، وصعوبة جمع عدم وجود تعريف واضح للجرائم الرقمية أو : المعاهدات والتشر الإلكب 

ونية ي الجرائم الرقمية أو الإلكب 
ونية ،الأدلة فر ي الجرائم الرقمية أو الإلكب 

ي التحقيق فر
 . وغياب تعاون دولي فر

، لم تصادق عليها الأردن على رأسها اتفاقية صلةهناك اتفاقيات دولية أخرى ذات  ذلك،بالإضافة إل 

لي ومكافحتهما )
ر مجلس ال(، واتفاقية 2011مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المبر

ي  ي عُرفت باتفاقية بودابست ) الأورونر
نت والت  الأردن وقع على . الجدير بالذكر أن (2010بشأن جرائم الإنب 

يــــع، لكنه لم يصادق بعد، الرغبة بالانضمام، ويستخدم م ي عمليات التشر
بادئ الاتفاقية وبروتوكولاتها فر

  ا وبذلك هو ليس طرف
ً
ي المراجعات النهائية لإعلان التوقيع كاملا

 30عليها."فيها، حيث أنها "فر

                                                                                 
ي وزارة الخارجية الأردنية لهذا البحث.  30

 بحسب مصدر فر
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الإطار القانوني الاردني للجرائم 
 النساء  الالكترونية ضد

نوقتٍنقريب،نكاننللحكوماتنمقارباتنمختلفةنبشأن نتنحتر يعاتنالخاصةنبالإنتر فمعظمندولنالعالمن.نالتشر

نتنضمننحدودنقيمهانالسياسيةنوالقانونيةنوالأخلاقيةنوالثقافية منالإنتر
ّ
لكننبمانأننتطوّرنتكنولوجيان.نتنظ

يعاتن نخارجنعنننطاقنسيطرةنهذهنالدول،نفإنناعتمادنتشر الإتصالاتنوالمعلوماتنيجرينعلىنمستوىندولىي

انللحكوماتفعالةنوتنفيذهانلمكافح ً لنتحديًانكبت 
ّ
نتنيشك يعاتنالمحليةن.نولذا،نةنجرائمنالإنتر تواجهنالتشر

ن
 
.نتناشكالية

ً
نوالذينلانتستطيعنالدولنمواكبتهندائما ي نالتطورنالتكنولوجر ي

نف  نالتسارعنالكبت  ي
نتمثلنف 

 ، ي كلّ من البلدان المتقدمة والنامية، ذلك فوبالتالي
ا للأجهزة القانونية فر ً ل تحديًا كبب 

ّ
نت تمث إن جرائم الإنب 

 يمنع مكافحة 
ً
ا طويلا

ً
يــــع تستغرق وقت إل  ةجرائم المعلوماتية بشعة. وهنا يمكن الإشار الأن عملية التشر

ي نشر الوعي وعقد ورشات العمل والند
ي فر
وات والضغط على الجهات دور منظمات المجتمع المدنر

ر والحث ي تعديل القواني 
يعية للتعامل الجاد مع العنف الرقمي ضد المرأة، والمشاركة الفاعلة فر  . عليها  التشر

اتيجيات الوطنية ذات  ر والاسب   الصلة،ومع ذلك، تشمل المنظومة القانونية الأردنية مجموعة من القواني 

ي الفو 
ي يمكن تكييفها لحماية النساء فر

. الت  أنه وننوه هنا  ضاء الرقمي من العنف القائم على النوع الاجتماعي

ي صريــــح يجرم العنف الرقمي ضد النساء بشكل مباسرر السطور وإل تاريــــخ كتابة هذه 
، لا يوجد نص قانونر

ر تجرم العنف ضد الأفراد بشكل عام أو ضد المرأة  ي قواني 
بالرغم من وجود عدد من النصوص المتفرقة فر

أصل مبدأ  بشكل خاص أو 
ُ
ي ت

 على المبادئ الدستورية الت 
ً
ونية. وعليه، واستنادا تجرم الانتهاكات الالكب 

ي صادق عليها 
ر وتصون متلازمة الحرية والحماية، بالإضافة إل المنظومة الدولية الت  ر الجنسي  المساواة بي 

حه، يمكن استغلال هذه النصوص المختلفة لتكوين حجة قانونية  ر بها الأردن كما سبق سرر متكاملة يستعي 

ع لمعاقبة المعتدين وحماية النساء بل وتعويضهن  ي الأردن.  على ما المشر
 وقع عليهن من عنف رقمي فر

ي قانون خاص لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات له أغراض متعددة
ء الأكبر أهمية هو أنه : إن تبتر ي

السر

ي 
وذلك لأن  31 نصوص قانونية متناثرة. يعمل ليستهدف بوضوح كافة أشكال هذا العنف وعدم تفتيته فر

ي فقط،
 العنف ضد النساء والفتيات هو أمر متعدد الأبعاد، ولا تقتض مكافحته على تطبيق الأسلوب الجنان 

ي 
 . ا فيهأساسي مكونا بل يتطلب علاجا شاملً للمشكلة، حيث يمثل البعد الوقان 

اتيجية الوطنية للمرأة، و  ، سيتم تقديم مقاربة للبنود المناسبة منتقاة من الاسب  قانون الجريمة وهي فيما يلىي

ونية الأخب  
القانون ، و وتعديلاته 1960لسنة ( 16)وقانون العقوبات رقم ، 2023لسنة  17رقم الألكب 

ي رقم )
ي الأردنر

قانون و ، 2017( لسنة 15ي رقم )من العنف الأسر قانون الحماية ، و 1976( لسنة 43المدنر

، 2019( لسنة 15، وقانون الأحوال الشخصية رقم )2009( لسنة 9مكافحة الإتجار بالأشخاص رقم )

 . 1995( لسنة 13وقانون الاتصالات رقم )

                                                                                 
ر  –خالد القضاة  31 ر الأردنيي   خبب  الإعلام الرقمي عضو نقابة الصحافيي 
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ر لكونها تتعلق  غب  مباسرر بالعنف الرقمي ضد النساء والفتيات،  و أ بشكل مباسرر وقد تم اختيار هذه القواني 

ر أعلاه بنود مختصة بهذوإن ك ي فحوى بعض هذه القواني 
النوع من الجرائم ولكن يمكن  ا ان لا يوجد فر

ي أحكام هذه القضايا 
ونية . تكييفها واستخدامها فر وبدرجة رئيسية يتم التعويل على قانون الجرائم الالكب 

ي حال تم استخد. الجرائم هذه لمثللأنه هو المرجع الرئيسي  2023لسنة  17رقم 
ونية وفر ام وسيلة الكب 

ونية، فإن المادة رقم  ي إل ( 26)لارتكاب جريمة خارج سياق الجرائم الالكب 
من هذا القانون تحيل القاضر

ر المختصة  . القواني 

ام مساحتها  يــــع وعدم وضوح رؤيته، هل المرأة محتاجة لاحير ي التشر
ي من تخمة فز

نعانز
ي التعبي  أم محتاجة للحماية، لم يقرر المشر 

 32. ع بعد وحقها فز

 منظومة قوانين الجرائم الالكترونية في الأردن

ونية، ومزاولة عمليات البنوك  ونية، والمراسلات الالكب  ونية، والسجلات الالكب  تنظيم المعلومات الالكب 

ونية، كل ذلك يحتاج لأمن المعلومات وضمان عدم الوصول إليها من غب  الأفراد المضح  بالوسائل الالكب 

اض   . لهم ونية وضد اعب  اق هذه النظم والسجلات الالكب  كما لابد من توفب  حماية قانونية ضد اخب 

ونية سواء بقصد الاطلاع أو نسخ المعلومات أو الإتلاف ونية . المراسلات الالكب  يجرم قانون الجرائم الالكب 

ونية.   –الحماية القانونية لتشمل تمتد و  صورا متعددة من الاعتداءات الواقعة على وسائل التجارة الالكب 

ونية المتعلقة بالنشاط التجاري والاقتصادي والأسرار التجارية   –إل جانب السجلات والنظم الالكب 

نت.   المعلومات الشخصية والاستخدامات الخاصة ما دامت تتم عبر الانب 

يعية المتعلقة  الفضاء الانشطة على بضبط ولتقديم الحماية اللازمة لما سبق، واستكمالا للبيئة التشر

ر تنظم الفضاء الرقمي هي  ي الأردن، أصدرت المملكة الأردنية ثلاثة قواني 
ي فر
ونر قانون جرائم أنظمة  الإلكب 

ي 
ي  2010،33المعلومات المؤقت والصادر فر

، النسخة المعدلة منه  2015ثم القانون الدائم الصادر فر
ً
ا وأخب 

ي 
 . 2023الصادرة فر

ي 
ي النسخ المعدلة منه بما فيها ي 2010 وقد كان القانون المؤقت فر

ي تم تبنيها فر
شمل النصوص الأساسية الت 

ي و  2023قانون 
ام بحذف أو تعديل أو يقالمثل تجريم الدخول دون تضيــــح إل موقع أو نظام معلومان 

جي (، أو محتوى إبا8( أو نشر بيانات او معلومات تحوي ذم أو قدح أو تحقب  )المادة 3نسخ بيانات )المادة 

ها من المواد. 10و 9)المادة   ( وغب 

ونيةنرقمن ن2010بناءنعلىنالقانوننالمؤقتنلن2015لسنةنن27ثمنصدرنقانوننالجرائمنالالكتر ،نودخلنحت  

ن نبتاري    خ نالأردن ي
نف  ننن1/6/2015النفاذ نقانون نتضمن ندائم. نأنظمةنن2015كقانون نجرائم تعديلاتنلقانون

نتمنإدخالهانعلىننمننالدستور.نن94المعلوماتنالمؤقتنوحلنمحلهنبموجبنالمادةن ي
تضمنتنالتعديلاتنالتر

                                                                                 
ر الخياط 32  المحامية لي 
 يمكن الرجوع إل  33

ً
  https://www.ammonnews.net/article/66530للوصول إل نص القانون كاملا

https://www.ammonnews.net/article/66530


 

 

ي الأردن
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قانوننجرائمنأنظمةنالمعلوماتنالمؤقتنتفصيلانبخصوصنالعقوباتنالمفروضةنعلىنالاعتداءنعلىنالسجلاتن

نتبعانلوظيفتهان ونية ن)والنظمنوالمواقعنالالكتر ي
وت  نمثلنالتحويلاتنالمصرفيةنوالتقاصنالالكتر مضمونهان أو(

نأونالعلاقاتنالخارجيةمثلانإذانتعلقنالأن) ي
نمتاحةنللجمهورنممانيمسنالأمننالوطت  ن.ن(مرنبمعلوماتنغت 

نت)فقط الاعتداء على شبكة المعلومات  2015لا يجرم قانون  ونية باعتبارها ( الانب  والسجلات الالكب 

ي القانون  أخرى محل الجريمة، بل يعاقب أيضا على ارتكاب جرائم
عندما ترتكب بوسائل تم سردها فر

نت ويــــج للدعارة عبر الانب 
 . تكنولوجيا المعلومات مثل نشر مواد الذم والقدح والتحقب  أو الب 

ونية رقم ثم أن   ي  17قانون الجرائم الإلكب 
ي توضيح مكامن الجرم ووسائله وآليات ، 2023والصادر فر

ليتوسع فر

ي 
ع حاول مواكبة التطورات التقنية فر تطوير تفصيل أنواع الجرائم وقدر العقوبات  التحقيق فيه. ونجد أن المشر

ي أغسطس 
ة الصادرة فر  إل النسخة الأخب 

ً
. وبدرجة رئيسية يمكن 2023عبر مراحل تطور هذا القانون وصولا

ي القانون الحالي مقارنة بما سبق أن يعزى
إل التضخم الاقتصادي خلال أكبر من عقد  ،تغليظ العقوبات فر

ي الردع والوقاية من الكثب  من إل الي 2010من الزمن منذ 
 فر
ً
وم . ومع ذلك فإن هذا التغليظ يساهم أيضا

 
ً
نت بشكل عام. فمثلا ي تلحق المرأة أسوة بالرجل على وسائل التواصل الاجتماعية والإنب 

جرائم العنف الت 

ي  100الغرامة  ارتفعت عقوبة الذم والقدح والتحقب  من
ي  5000إل  2010دينار فر

وهذا ما  34. 2023دينار فر

اء  ر أن تغليظ العقوبة، وإن كان ليس على وجه الخصوص خلال أفادت به شهادة الخبر هذا البحث، منوهي 

ي فلحماية النساء، 
ونية. بطريقة تلقائية  ذلكسوف يساهم فر  للجرائم الإلكب 

ً
 سهلا

ً
 35باعتبارهن هدفا

ونية سواء السابق ر الجرائم الإلكب  ر لا تتضمن أي من قواني  ي حي 
ة  ا نصوص ةو الحاليأ ةوفر تتعلق مباسرر

، ن بالنساء وحمايته ي الفضاء الرقمي
كز على القانون الأخب  ل فإنفر بحكم  2023التفصيل التالي الذي سب 

ر على الحماية القانونية  ا أنه القانون الساري، سيقدم عدد ع والقائمي  ي يمكن توصية المشر
من النصوص الت 

لتجريم العنف الرقمي ضدهن. ويمكن الاستعانة بهذه النصوص تكييفها بوالقضائية للنساء والفتيات، 

ر وحماية  ر الجنسي   خاصة مبدأي المساواة بي 
ً
مفردة أو بالتكامل مع المبادئ الدستورية المذكورة سابقا

ي صادقت عليها 
ام الأردن بالمواثيق والمعاهدات الدولية الت  ر ر  ،النساء، بالإضافة إل الب  وبعض من القواني 

 مثل قانون العقوبات وقانون الاتصالات. الأخرى ذا
ً
ي سيتم تناولها لاحقا

 ت العلاقة الت 

ي تم جمعها من قبل 
ونية بوضعه الحالي وكما أشارات الإفادات الت 

ومع هذا، فإن قانون الجريمة الإلكب 

ورة إما عمل تعديلات للقانون الحالي لإفراد بنود خاصة لتقد
ي هذا البحث، تشدد على صرر

ر فر يم المختصي 

ي ثلاثية الوقاية والعقاب والتعويض من خلال نصوص رادعة لمن 
حماية كاملة للنساء من العنف الرقمي فر

تسول لهم أنفسهم ارتكاب او تسهيل ارتكاب العنف أو الحث عليه، ومجرمة للعنف بأشكاله بعقوبات 

ه جبر امغلظة، وتعويض الضحايا ودعمهن ل ر النفسي والإجتماعي وغب  الهن بشكل أعمق من الذي يطو لضر

 . ي
كيبة الإجتماعية للمجتمع الأردنر هن بسبب الب   غب 
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ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  27 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

 2023قانون الجرائم الإلكترونية 

نضدنالنساءنوالفتياتنأونإصدارنتعديلاتنخاصةنعلىنالمنظومةن ناصدارنقانوننخاصنبالعنفنالرقمي إلىنحي  

نثنايانقانوننالقانونيةنالحالية نحمايةنن2023،نيوجدنبي   ي
نبنودنتساعدنف  ي

نوف  النساءنوالفتياتنمننالعنفنالرقمي

اضنأون نبالتقاطنأوناعتر
ً
نمعاقبةنمرتكبيه.نتشملنهذهنالموادنعمليةنالقيامنقصدا تجريمنهذانالعنفنوبالتالىي

نتنأونأيننظامنمعلوماتنآخرن)المادةنرقمن ن(.نكمانجرمتنالمادة6التنصتنعلىنمانهونمرسلنعننطريقنالإنتر

نالبياناتنبنيةنإفشاءنمانلانيرغبنالشخصنالمعنوينمننذاتنالقانون،نالدخولنأونان7 اضنست  اقنأوناعتر نختر ي
نف 

نتعربنبال ي
رنوالتر نمعلوماتنشخصيةنبقصدنالصر  نعملياتننشر ي

 .نdoxingإفشائه،نويمكنناستخدامنهذهنف 

 كل ما هو مسموع أو مقروء النشر عن طريق نظام الرسال أو الإويجرم القانون 
ً
نت قصدا معلومات أو الإنب 

 إباحية يشارك فيها أو أو مر
ً
ي يتضمن أعمالا

ي ن 
( 13تتعلق بالاستغلال الجنسي بشكل عام )المادة رقم الت 

ة من العمر )المادة رقمهم/هن دون وبشكل خاص لمن   36(. 14الثامنة عشر

فوق  هم/هن منمتسقط الحق العام بمجرد عفو المجتر عليه/ها  13ومع هذا، فالفقرة الثانية من المادة 

ر طويل المدى على الضحية وعلى الأسرة،  18سن ال ي قضايا الدعارة، وهو أمر لا يأخذ بالحسبان الضر
فر

 بل ويعطي مرتكب الجريمة الجرأة للضغط على الضحية بأي طريقة لإسقاط القضية. 

ونية الجديد تعالج قضايا  ي قانون الجرائم الالكير
العديد من النصوص القانونية الواردة فز

از خاصة الواقع على الاطفال والاحداثحساس ز لكنها لم تخصص بنودا تغلظ  ،ة مثل الابير
ي حال كانت الضحية امرأة

المسألة متعلقة بمنظومة  ]بالإضافة إلى أن[... العقوبات فز
يعات والممارسات والسياسات العامة  37متكاملة تتعلق بالتشر

ة يمكن  ي والقاضيةوبدرجة كبب 
ي قضايا العنف الرقمي ضد  15تكييف المادة رقم  للقاضر

من هذا القانون فر

 ما تتعرض لها النساء خاصة السياسيات 
ً
ا ي كثب 

ي تتعلق بنشر أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقب  والت 
النساء الت 

ي المجال العام. 
 والصحفيات والقياديات فر

ي هذا الإطار نشر أي تسجيل أو صورة أو فيديو ذات
طبيعة خاصة بقصد التشهب  أو الإساءة أو  يدخل فر

(. وهذا النوع من الجريمة هو نوع مركب لأنه يتعلق بداية بالتنصت أو 19الحصول على منفعة )المادة 

اق أو الحصول على محتوى شخصي بطريقة غب  قانونية وهو الأمر الذي جرمته المادة  من  7و 6الاخب 

ي القانون، ويتعلق 
ر أو الحصول على منفعة وهو ما جرمته بعملية الن تهنهايفر ويــــج سواء بقصد الضر شر والب 

 . 19و 14و 13كل من المواد 

از المالي او أي نوع آخر من المصلحة 20ويمكن استخدام المادة 
ر ي تتحدث عن الابب 

عبر التهديد بنشر  ،الت 

ي أو أخبارا زائفة. وهذه المادة بشكل خاص تتحدث
حت  عن مكان الجريمة  أو إعادة نشر محتوى غب  قانونر

                                                                                 
ي اكتوبر  رصدتعلى سبيل المثال  36

ونية فر ت عبر مواقع السوشال ميديا وقد  2022وحدة الجرائم الإلكب  صور لحدث يقوم بأعمال إباحية انتشر
ر لم يتم معاق ي حي 

طة وتم التعامل مع الموضوع. وفر ي والشر
بة من قام بتصوير ونشر الصور، استخدمت تعقبت الحدث بالتعاون مع الأمن الجنان 

 .  الصور لتعقب الحدث على أرض الواقع الأمر الذي يؤكد ارتباط الفضاء الرقمي بالواقعي
 الصحافية هديل غبون  37

https://psd.gov.jo/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89/%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/


 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  28 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

خارج المملكة الأردنية. وبالتالي يمكن تكييف هذه المادة مع الاتفاقيات الدولية  ماخل اهل وقعت د

ونية. بل أن المادة رقم  ي صادقت عليها الأردن المتعلقة بالجرائم الالكب 
تتحدث بشكل  38والعربية الت 

ي ترتكب "خارج الم
ونية الت  ارا بأي من مصالحها أو مواطنيها صريــــح عن الجريمة الإلكب  ملكة وألحقت أصرر

ر فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها كليا أو جزئيا".   أو المقيمي 

نالعامنأونالمحكمةنالمختصةنمننن33وهذانمانتؤكدهنكذلكنالمادةنرقمن نتمكننالمدعي ي
مننهذانالقانوننوالتر

نالجريمةنمننداخلنالمملكةنأونخارجهانوإص ي نعلىنالمنصاتنأونالقنواتنالتصرفنإزاءنمرتكتر دارنأمرنإلىنالقائمي  

هانالجريمةنمننتسليمنالأدلةنوالحفاظنعلىنالبيانات،ن نارتكبتنعتر ي
،نونالتر الحفاظنونحذفنالمحتوىنالمصر 

نالعامنأونالمحكمةن نالأمرنفإننللمدعي نحالناقتض  ي
إلىنالجهاتنالمختصةنبحظرننانأمرننانصدارنأننيعلىنالشية.نوف 

نتطبيقنهذان ي
نالخدمةنعننالشبكةنالوطنية.نويساعدنف  نظامنالمعلوماتنأونالموقعنأونمنصةنالتواصلنأونحتر

نالمادةنرقمن) ي
ن37الأمرنأننالقانوننذاتهنف  ن(نفرضنعلىنإداراتنمنصاتنالتواصلنالإجتماعي ي

نمنننالتر لهانأكتر

كنمننالأردنن100 نالأردننلضماننسهولةنالتنسيق.نالقيامنبانشاءنمن،الفنمشتر ي
نكاتبنإقليميةنف 

ن نالمادة نأن نمن نعلىنالنوعنن17وبالرغم نلانتتعلقنبشكلنخاصنبالعنفنالقائم نبخطابنالكراهية المتعلقة

ن ةنلتجريمنعلىالاجتماعي نمباسرر
 
نهذهنالمادةنمدخلا نتعتتر نت،نإلانأنهنيجرمن"الدعوةنإلىنالعنف"نوبالتالىي نالانتر

نضدنالنسوياتنأونونن،العنفإلىنالدعوةن نمنصاتنالتواصلنالاجتماعي نمانتتمنعتر
ً
ا نكثت  ي

عملياتنالتحريضنالتر

نللوضعنالقائمن
ً
ننشاطهننتهديدا ي

نترىنف  ي
المدافعاتنعننحقوقنالمرأةنمننقبلنالمتشدديننومراكزنالقوىنالتر

اكنأونالتدخلن27وموازيننالقوىنالإجتماعية.نكمانأننالمادةن أونالتحريضننتعاقبن"كلنمننقامنقصدانبالاشتر

نهذانالقانوننبالعقوبةنالمحددةنفيهنلمرتكبيها" ي
نإنفاذنعلىنارتكابنأينمننالجرائمنالمنصوصنعليهانف  .نوبالتالىي

نالردعنوالحمايةنليسنفقطنلمرتكبنالجريمةنبلنوللمحيطنالمساعد.نإنن ي
القانوننوتفعيلهنيمكننأننيساهمنف 

ن) نالمادتي   نمقدمةنهذهنالدراسةنت(نبالذاتنوكمانتم27ون17التوعيةنبهاتي   ي
نلمواجهةأن،الإشارةنإليهنف  نساسي

نهذانالنوعنمننالجرائمن ي
.نتنانجريمةنحقيقةنكونهنانالمجتمعنولانيراهنمعهانيتساهلنالتر ي

اض  نفضاءنافتر ي
ن38قعنف 

 
ً
يعيا ي تعريف العنف الرقمي تجاه النساء تشر

ر ، ويعتبر مختصون قانونيون أن هناك مشكلة فر وخلط بينه وبي 

ي تتعلق بجرائم أخرى مثل العنف الواقعي القائم على النوع 
 الاجتماعي بعض المفاهيم القانونية الأخرى الت 

ي الازمات   . المالي بشكل عام والاحتيال
ة نفسية واجتماعية بسبب هذا العنف يتمثل فر كما أن هناك آثار كبب 

ي تعيشها المعنفة. 
ي ولذا وجب صياغة  39النفسية الت 

تعريف واضح للعنف الرقمي وتحديد أنواعه فر

 القانون.  إطار

يعات المتعلقة بالعنف الأسري وتعديلها " لا ، و أعتقد أننا بحاجة إلى تطوير بعض التشر
ونية وان كان مفيدا  ي التعديل الأخي  على قانون الجرائم الالكير

بحاجة إلى  لأننا  ،يكفز
ي قانون العقوبات

 40". تعديلات فز
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ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  29 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

ي نفس الإط 
 وظيفته أو عمله أو وفر

ً
ار، فإن هذا القانون يُضاعف العقوبة على من يقوم بالجريمة مستغلا

ي عليهم أو تكررت الجريمة نفسها )المادة ال
(. وهذا يمكن عكسه 28صلاحيات الممنوحة له إذا تعدد المجتر

ي تتم من قبل متنفذين 
ي قضايا العنف الرقمي ضد النساء والفتيات الت 

ة فر أو من لهم سلطة بصورة مباسرر

ي العمل أو مؤسسات المجتمع المختلفة كالمؤسسات التعليمية والدينية والإجتماعية العامة
، عليهن سواء فر

ي القطاع الخاص و المؤسسات الاقتأ
ي اديةصو حت  فر

ر عدم التكافؤ فر . وبالتالي فإنه من السهل الربط بي 

ي المجتمع
ي على النساء  ،ات الأبوية مثل الأردنالسلطة الإجتماعية القائمة على الجنس خاصة فر

ر التجتر وبي 

 والأكبر 
ً
ي الفضاء العام بما فيه الفضاء الرقمي بحكم كونهن الأضعف اجتماعيا

عرضة والفتيات فر

.  للعنف  الرقمي

ي نهاية الأمر، يح
ونية على المادة رقم )توفر ي تتعامل مع الجرائم 26وي قانون الجرائم الإلكب 

( والت 

ر الأخرى المنصوص عليها  ي القواني 
ي فر

ي الفضاء الرقمي وبواسطة الشبكة المعلوماتية وتقنية  والت 
تمت فر

. بل أن المادة  ،المعلومات ي
ي حال  30وتحيل الأمر إل القانون المعتر

تنص على تطبيق العقوبة الأشد فر

ر هذا القانون وقانون آخر. وهذا يعطي مساحة واسعة لتجريم العنف  ك مجال الجريمة بي 
الرقمي ضد اشب 

 .
ً
ي سيتم التطرق إليها لاحقا

ر الأخرى الت   المرأة باستخدام القواني 

 يتفرع 
ً
 خاصا

ً
 جزائيا

ً
 قانونا

ً
ي يوفرها القانون، باعتباره أيضا

ن قانون عوبالرغم من الحماية القانونية الت 

ك مجموعة من الثغرات  العقوبات، إلا أن عدم معالجة العنف الموجه ضد النساء بنص صريــــح ومحدد يب 

 للنساء بعدم تجريم أفعال  التقنية
ً
ي قد تشكل مجتمعة تهديدا

من جهة والحقوقية من جهة أخرى الت 

ونية عنيفة ضدهن، وإفلات الجناة من العقوبة  . إلكب 

ورة التخصيص ع صرر  لحساسية الجريمة وأثرها  فكون الضحية أنتر يحتم على المشر
ً
 علىوالتشديد، نظرا

تبتمعية. وذلك لأن ما الضحية وصورتها المج العنف من أذى لا ينتهي بمجرد زوال الجريمة أو  عن يب 

ي بسبب البعد النفسي طويل المدى الذي يقع على الضحية وبسبب الوصمة المجتمعية 
معاقبة الجانر

ا 
ً
ي قد تؤدي للقتل أحيان

لأسرة بل والقبيلة . كما أن امتداد الأذى يشمل االتنميطية الأسرع والأخطر والت 

 على الأغلب. 
ً
 محافظا

ً
 عشائريا

ً
ي لا يزال مجتمعا

 بأكملها باعتبار أن المجتمع الأردنر

ي عدم
 تدعموجود حماية رادعة بموجب القانون وتوعية كافية  هناك مشكلة حقيقية فز

ي 
ي تطلقها منظمات المجتمع المدنز

از بشأن  الحملات التوعوية التر ز العنف الرقمي والابير
ي بشكل عام 

ونز  41. الالكير

ر غب  معروفة للجميع  ي مرتبطة كذلك بكون القواني 
ونر ، أن خطورة العنف الإلكب 

ً
وما يزيد الأمر سوءا

 نسبيًا، والجمهور 
ً
 جديدا

ً
ونية، باعتباره قانونا عنه  نلا يعرف -خاصة النساء  -خصوصًا قانون الجرائم الإلكب 

. الأده من ذلك أنه حت  هذا القانون لا يحتوي تخصيص على فهوم العنف الرقمي ضد النساء لم ا الكثب 
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ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  30 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

ي متجدد يوميًا وهناك تكنولوجيا حديثة تصدر كل يوم،  . تحديد وجه ال
ونر إضافة إل أن الفضاء الإلكب 

.  فإن وبالتالي  ي
ونر   42القانون لا يستطيع الإلمام بكل جوانب العنف الإلكب 

 قانون العقوبات

ي الك
ي قد من حيث الإختصاص، ينظم قانون العقوبات الأردنر

ثب  من المسائل والتعديات والمخالفات الت 
ر بعضهم ومن الجدير بالذكر أن معظم مواد القانون صيغت قبل . البعض تنشأ عن معاملات الأفراد بي 

؛ فلا  ي على النوع الاجتماعي
نت ونشوء العنف الرقمي المبتر ض غالبية نصوصه  ظهور شبكة الإنب  تفب 

 النظر عن الوسيلة المستخدمةاستخدام الوسائل الرقمية وتتسم بالع
ً
 . مومية، غاضة

ي قد تقع يتعلق بموضوع هذه الدراسة،  وفيما 
ي أشكال العنف على اختلافها الت 

يُجرم قانون العقوبات الأردنر

قانون الحماية من العنف الاسري كافة أشكال العنف  -إل جانبه -عالج يأسوة بالرجل، بينما  المرأةضحيتها 

ر خاصة بالعنف الرقمي ضد  ر طيات قانون العقوبات قواني  ر لا توجد بي  ي حي 
ي الأردن. وفر

ضد المرأة فر

ي تتحدث عن نطاق ارتكاب الجريمة بما  77و 73المواد مثل المادة  من توجد عدد النساء صراحة، 
الت 

 43او مكتوبة او صور او فيديو.  يشمل الوسائط الآلية سواء صوتية

ي قضايا العنف الرقمي 
ي يمكن الاستعانة بها بشكل مباسرر فر

ي قانون العقوبات الت 
ر المواد الواردة فر ومن بي 

. فبالإضافة إل وضوح الجرم وإمكانية  190و 189و 188المواد ، ضد النساء  ي الذم والقدح والتحقب 
فر

ي و القاضالمواد  هذه اثباته، تعطي 
مساحة واسعة لعمل التكييف لوجود تصنيف لأي نوع من ية القاضر

ي الخاص. 
ي العلن، بالاضافة إل التحقب  بشكل مباسرر فر

 وسائط النشر فر

ي المادة رقم 
ي تمكن  73كما تم توضيح ماهية الطبيعة العلنية فر

ي و القاضية والت 
من عمل مقاربة القاضر

نت ووسائل التواصل ا . حيث تنص المادة على أن أي اعمال او للعلنية المتواجدة على الانب  لاجتماعي

من قبل آخرين تعتبر وسائل للعلنية، بل أن  مشاهدتها حركات او كلمات يمكن نقلها بوسائل آلية يمكن 

ونية.   المادة ذاتها تتحدث عن النشر بوسائط الكب 

ي تحقيق الإنصاف للمعنفات من النساء  82وقد تعتبر المادة 
 فر
ً
ي من القانون عائقا

ي الفضاء الرقمي اللان 
فر

يتم التحريض عليهن من قبل مؤثرين حت  وإن تم ارتكاب العنف ذاته من قبل آخرين. حيث لا يُعاقب 

القانون من قام بالتحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها. ولكن هذه المادة مخصصة فقط للمخالفات 

ي تسبقها )
ي الجنحة 81وهي أقل درجات الجرائم عقوبة. المادة الت 

اك المسؤولية الجنائية فر ( تشب  إل اشب 

ي أن له أولوية التطبيق. 
ونية( يعتر ي قانون خاص )الجرائم الإلكب 

 والجناية، كما أن وجود نقيض لها فر

ي تجريم المضايقات ذات الطبيعة  306ويمكن الرجوع إل المادة رقم 
المتعلقة بالأفعال المنافية للحياء فر

ي تشمل ا
الفيديو غب  اللائقة وحت  الكلمات سواء ب "الإشارة تضيحا، مقاطع رسال الصور أو الجنسية الت 

 أو تلميحا باي وسيلة". 
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ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  31 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

از الجنسي عن طريق التهديد أو التخويف.  311كذلك تنص المادة  ر من القانون على محاسبة من يقوم بالابب 

ي محاسبة بيع واحراز وتوزيــــع مواد او صور مخلة بالآداب وي 319وتجرم المادة 
مكن استخدام هذه المادة فر

ييف صور النساء ومنتجتها  ر ازهن. كما أن المادة  توضيبها / من يقومون بب  ر  415سواء للتشهب  بهن أو لابب 

فه."ت فه أو من قدر أحد أقاربه أو سرر   جرم بشكل مباسرر أي تهديد "ينال من قدر هذا الشخص أو من سرر

اق المجال الخاص والوصول إل معلومات خاصة  ،مكرر  348كما يمكن الرجوع إل المادة  ي تجريم اخب 
فر

ي او ال
اق النظر او التسجيل الصون  ي أن الكثب  من عمليات الإحتيال إن ر. يصو تباسب 

أهمية هذه المادة تكمن فر

اق الأجهزة للوصول إل معلومات بنكية أو بيانات شخصية يمكن  الرقمي والنصب تبدأ من مرحلة اخب 

از أو لشقة الأموال. وللأسف ف استغلالها  ر عملية التصيد تقع ضحيتها الكثب  من النساء فإن يما بعد للإبب 

ي تصله
 نبسبب غياب الثقافة الرقمية واستغلال المتصيدين تفاعل النساء مع الايميلات او الرسائل الت 

اق عليهن الضغط على ر  اقه وأنه لصد الإخب  ي تحذرهن من أن جهازهن تم اخب 
ر الأمر كتلك الت  ابط معي 

ر لمنع نشر محتويات الجهاز. ولأن الثقافة المجتمعية  اق الجهاز أو بدفع مبلغ معي 
 يسمح باخب 

ً
الذي فعلا

يتشعن  بهن، ولخوفهن من تشيب صورهن الشخصية وفيديوهات خاصة ،تشدد على خصوصية النساء 

اق. ومن هذا المنطلق، من الجرائم الرقمية  يةفإن هذه النوع بالضغط على الرابط والوقوع ضحية لهذا الإخب 

 44وبسبب قلة الوعي من ناحية أخرى.  ،لها أبعاد متعلقة بالنوع الإجتماعي بسبب العادات والتقاليد من ناحية

ي كثب  من هذه المواد شاملة، مما يجعلها ذات علا
، إلا أنها لم تراعي وبيد أن اللغة فر قة وثيقة بالعنف الرقمي

ي على النوع الاجتماعي وعاقبت المرتكب بشكلخصوصية العنف الرقمي 
ي  لا   المبتر يتناسب مع الأثر السلتر

. كما أنها لم تشر إل التعويض والحماية للضحايا من الكبب  الذي قد ينتج من هذا الجرم على النساء تحديدا 

ي تنالهن جراء هذه الجرائم. 
ار النفسية والمجتمعية الت    الأصرر

ً
ر الاعتبار، يكون واقع الاجتماعي للوأخذا بعي 

وري فرض عقوبات مغلظة على الجرائم الواقعة على النساء، باعتبارها فئة قد تتعرض لتبعات  من الضر

ي يتعرض لها الذكور لنفس النوع من العنف. 
 اجتماعية تفوق تلك الت 

  1995لسنة  13قانون الاتصالات رقم 

ي خصوصية الا 
، وحم بذلك من جهة أخرى، صان قانون الاتصالات الحق فر ر  للأردنيي 

ً
تصالات دستوريا

اق والتنصت ي المواد رقم النساء، بحكم كونهن جزءا من المجتمع، من محاولات الاخب 
 76و 75و 56. وتأن 

ة للفزع ب"أي  وسيلة لتحمي سرية الاتصالات وتجرم التهديد والإهانة وارسال رسائل منافية للآداب او مثب 

ه، بل والتشجيع على ذلك من وسائل الاتصالات". كما تجرم  45. أيضا  شطب وتحوير محتوى غب 

م مع فداحة ءومع ذلك، فإن النصوص القانونية لا تعطي خصوصية للنساء والعقوبات المذكورة لا تتوا 

اق  از الجنسي عبر وسائل الاتصالات وتحوير المحتوى واخب  ر العنف وأثره خاصة فيما يتعلق بالتهديد والابب 

 يتعرض للتعويض وإن كان هناك مساحة لتغليض العقوبات على مكرري الجريمة. الحسابات. كما لا 
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ونية فر اق  انتشارمن  2022حذرت وحدة الجرائم الإلكب  ي المنشورات بحجة تعرض اجهزتهم للاخب 
ي تتصيد متلف 

الرسائل والايميلات الت 
اقه  وطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر محتويات الجهاز الذي يُزعم أنه تم اخب 
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https://psd.gov.jo/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89/%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2/


 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  32 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

 2015( لسنة 15قانون المعاملات الإلكترونية رقم )

ونية  ي او قانون العقود الالكب 
ونر ونية أو قانون التعامل الالكب  يسم هذا القانون أحيانا بقانون التجارة الالكب 

ونية مثل  ي وما إل ذلكويتعلق بالمعاملات الالكب 
ونر ي والتصديق الالكب 

ونر بدرجة  46.التوقيع الالكب 

ه   ما تتعرض عبر
ً
رئيسية، لا يتعامل هذا القانون مع التعاملات الشخصية والتواصل الإجتماعي الذي غالبا

، ومع هذا، فإن المادة رقم ) ي تعاقب من قام بعمل أو تقديم 24النساء للعنف الرقمي
( من هذا القانون والت 

وع وهذا النوع من الإحتيالشها ي عمليات التصيد الرقمي  ،دة توثيق لغرض غب  مشر
ة فر يُعمل به بدرجة كبب 

ي تقع النساء عرضة لها 
النساء يقعن عرضة للتصيد  كونإل  تشب   47لدراساتغب  أن االرجال.  حالها حالالت 

 
ً
ي التعاملات المالية  والإحتيال الرقمي أكبر من الرجال بسبب كونهن على الأغلب أقل انخراطا

 داخلفر

ي حالات التصيد  ،المجتمع
از  وكذلك فر ر ي من خلالها  أو الابب 

ي الت 
حتياج ذريعة الإ المتصيد  يستخدمالعاطفر

ي العلاقة إنجادهالضحية المرأة يطلب من لمالي ال
 وثائق مزيفة. مقد   معها  مقابل الاستمرار فر

ً
 ما

ت الكثب  من حالات الاحتيال الرقمي عبر  ي واقع الأمر، انتشر
منشورات يتم تداولها عبر الواتساب وفر

ي تحمل محتوى كاذب وروابط 
والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك والت 

ونية  وت الكب 
ً
ر نفسيا ي ال الأخبار مثل  ،هدف إل استعطاف المتلقي 

ر أو عن تقديم حدث عن أطفال ضائتت ت  عي 

 ما تتفاعل معها النساء خاصة ممن ليست ل معونات للفقراء
ً
ي غالبا

ي العالمديوالت 
ة فر ة كبب  .  هن خبر  48الرقمي

 1976لسنة  43القانون المدني رقم 

ي وتنظيم السلوكيات والتضفات فيما المالية يتعلق هذا القانون بضبط العلاقات 
ر أفراد المجتمع الأردنر بي 

ر بينهم. وبح ه من القواني  هو "مُختصٌ بتنظيم جميع و سب المادة الثالثة من القانون، فهو يُعد أصل لغب 

ي تتعلق بالأشخاص كافة بغض النظر عن فئاتهم المهنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية
ي حال  . القواعد الت 

وفر

ر الخاصة، كقانون التجارة أو قانون العمل عن تن ر متعلقٍ سكوت أي قانون آخر من القواني  ظيم أمر مُعي 

ي فروع 
 فر
ُ
ي للبحث عن الحكم المسكوت عنه

 العودة إل القانون المدنر
ً
 يتم تلقائيا

ُ
بفحواهُ، فانه

ر   الخاصة".  القواني 

ي يمكن الرجوع إليها بشأن  ا بالرغم من اقتصاره على تنظيم الأمور المالية، إلا أن فيه عدد
من المواد الت 

ر والتعويض المادي الناتج  ي 267خاصة المادة رقم ) 49عن العنف الرقمي المسلط على النساء. الضر
( والت 

ي مجرِّ  ر الأدنر
ي سمعته تتحدث عن ضمان الضر

فه او فر ي سرر
ي عرضه او فر

ي حريته او فر
مة أي "تعدٍ على الغب  فر

ي اعتباره المالي 
ي مركزه الاجتماعي او فر

أن المواقع  سبب ذلكو  يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان."، او فر

ونية والحسابات الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي يمكن تشخصيها بحسب المادة ) ( 54الالكب 

"يمكن حيازته ماديا او معنويا والانتفاع به  حيثمادي  يئا من هذا القانون من ضمن مايمكن اعتباره ش

                                                                                 
 الرابطللوصول إل النص الكامل للقانون يمكن الدخول عبر هذا  46
اير سلامات" يطلق حملة تسلط الضوء على العنف الرقمي ضد النساء" ، "انظر/ي: جريدة الغد  47 ي  . كذلك المملكة، "2022"، فبر

ونر : تحد العنف الإلكب 
ي الأردن ومطالبات بتغليظ العقوبات

 . 2023"، مايو آخر يواجه المرأة فر
ونية من العديد من هذه المنشور   48  توزيــــع المساعدات المالية خبر على سبيل المثال ات الإحتيالية تحذر وحدة الجرائم الإلكب 
 267، 265، 257، 256والفصل الثالث تحت عنوان "الفعل الضار" خاصة المواد  62مثل المادة   49

https://jordanlaws.org/2020/10/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A/
https://alghad.com/Section-208/uncategorized/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-1130266
https://www.almamlakatv.com/news/117699-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://psd.gov.jo/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89/%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1/
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اق أو تشويه سمعة يؤدي إل  وعا." وبالتالي فإن أي اخب 
ي المردود المالي الناتج عن انتفاعا مشر

نقص فر

ع  ي تمكن المشر
انر ي العالم السيبر

ر خاصة للمؤثرات فر المحتوى الرقمي سواء عبر الإعلانات أو عدد المتابعي 

ي 71من الرجوع لهذا القانون لحماية النساء من الاعتداءات الرقمية. كما يمكن الإستعانة بالمادة )
( الت 

ها من الإصدارات تتحدث عن الحقوق المعنوية لحماي ة المنتجات الرقمية بما فيها الفيديو والصور وغب 

ي يتم عملها وبثها 
ر بالنساء  علىالت   لإلحاق الضر

ً
ي يمكن تشويــهها وتعديلها رقميا

الصفحات الشخصية والت 

. وبالمثل، يمكن الاستعانة بالمواد المتعلقة بالغصب ) ي
انر ي الفضاء السيبر

ي تجريم انتحال 280و 279فر
( فر

ر  قرصنة/ الشخصية وتهكب   الحسابات والمواقع الرقمية واستخدامها بطريقة غب  قانونية وكل ما كان الضر

كان   -كأن تكون الضحية ذات منصب مهم أو لها تأثب  اجتماعي عالي أو تنتمي لأسرة أو مجتمع محافظ  -أكبر 

 .  50الضمان والتعويض والعقوبة كذلك أكبر

 2017لسنة  15رقم  قانون الحماية من العنف الأسري

ي على النوع الاجتماعي ظواهر مختلفة من العنف الأسري،   
افق مع حالات العنف الرقمي المبتر  ما يب 

ً
ا كثب 

أو حالات التعدي  ،وذلك جزء من ظاهرة لوم الضحية ومعاقبتها من قبل أهلها بعد حدوث العنف الرقمي 

ي حدثت بسبب تحريض على المنصات الرقمية
و حدوث عنف رقمي بسبب عنف حاصل أ ;الجسدي الت 

ي سبقها تهديد أو مضايقات على أرض الواقع
از الرقمي الت  ر اق والإبب  ولذلك . على أرض الواقع كحالات الإخب 

ي هذا السياق
 . نجد الحماية القانونية من العنف الأسري جديرة بالذكر فر

ي تكمن إشكالية تكييف مواد هذا القانون 
نت وهو ما يعتبر فضاءً  أن العنف الرقمي عادة ما  فر يتم على الإنب 

ي الأساس فضاءٌ 
 على عكس نطاق تطبيق قانون الأسرة والذي هو فر

ً
خاص. فبحسب المادة الثانية من  عاما

ي العنف الأسرى يتعلق بالجرائم فهذا القانون 
ي يرتكبها أحد أفراد الأسرة فر

"الواقعة على الأشخاص الت 

فإن جدوى استخدام هذا القانون يمكن أن تقتض على العنف الذي وبالتالي مواجهة أي من أفرادها". 

ي حال الشقاق أو الطلاق، أو ذلك المرتكب من قبل أفراد العائلة 
ر فر ر الزوجي   -خاصة الذكور  –يحدث بي 

نت ووسائط التواصل الرقمية  تكب عبر الانب  ب 
ُ
 ما ت

ً
ا ي كثب 

ي حال هروب الفتاة من أسرتها لسبب ما، والت 
فر

ي كانت فيها مثل ال
النساء والفتيات ضحايا  واتساب والرسائل النصية. وقد تم تداول الكثب  من الحالات الت 

 إل عنف رقمي سابق للجريمة الواقعية.  نجرائم على أرض الواقع ارتكبت من قبل أفراد الأسرة، قد تعرض

، خلال إدارة حماية الأسرة الجدير بالذكر أن بنود هذا القانون توفر سبل أسرع وأسهل لتقديم الشكوى من

 التحفظ خصوصية المشاكل العائلية وتوفر و 
ً
التعهدات تقديم  الإيواء و من قبيل  ،لنساء لحماية خصوصا

اببعدم التعرّض لهن بالأذى أو ا ولية التبليغ عن العنف تشمل مقدمي ؤ بل أن مس 51. منهن أفراد الأسرة قب 

ي 
ر العام والخاص. كما تشمل تقديم الدعم النفسي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية فر القطاعي 

أو  قاصرات/ قاصرين هن/ والاجتماعي للضحايا، والاستعانة بالتقنية الحديثة لسماع الشهادات ممن هم

 خوف من المواجهة.  لديهن/ لديهم

                                                                                 
 الرجوع للملحق من اجل نص المواد كاملة 50
  الرابطيمكن الاطلاع على نص القانون عبر هذا   51

https://www.mosd.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_(15)_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2017.pdf
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ي الأ
 لمناصرة قضايا ضحايا العنف الرقمي من النساء فر

ً
 مهما

ً
ردن وتوعية وعليه يعتبر هذا القانون مدخلا

ها لأخذ العنف الرقمي القائم  طة وغب  ر على استقبال الشكاوى والبلاغات من اجهزة الشر ع والقائمي  المشر

على النوع الاجتماعي بجدية والتعامل مع الحالات الرقمية أسوة بالحالات الواقعية. وبالتالي يمكن التوصية 

لرقمي بأنواعه لتأصيل الحماية للنساء بإضافة أو تعديل بعض نصوص هذا القانون لتشمل العنف ا

ر على الحماية بهذا الصدد.  ر أفراد الأسرة وتوعية القائمي   بي 
ً
 والفتيات بصفتهن الأكبر ضعفا

 2019( لسنة 15قانون الأحوال الشخصية رقم )

ة لكون هذا   بالعنف الرقمي ضد النساء بطريقة غب  مباسرر
ً
ر أرتباطا  القواني 

العنف لعل هذا القانون من أكبر

ي على نظرة المجتمع للأ 
ي المجتمع وموازين قائم على النوع الإجتماعي ومبتر

دوار النمطية للذكور والإناث فر

ي المجال الخاص ويقوم بتنظيم
العلاقة  القوى بينهم. وأسوة بقانون حماية الأسرة، يقع نطاق تطبيقه فر

ر الإنسان و أسرته والحقوق والواجبات بما فيها ش اث وما يتعلق بها من أمور. الزواج  ونؤ بي   52والطلاق والمب 

ي هذا الإطار هو المادة رقم )
اع من 126وربما المدخل الوحيد فر ر ي تتحدث عن التفريق للشقاق والبر

( الت 

ر خاصة المعنوي الذي يُعرفه القانون بأي " ر أو مخلٍ بالأخلاق باب إلحاق الضر تضف أو سلوك مشي 

ر والإساءةإساءة  الحميدة يلحق بالطرف الآخر ي بمقدار الضر
ي تقدير الشهود والقاضر

الأمر  ،أدبية." وهنا يأن 

ي إل الذي يتأثر بالثقافة المجتمعية بشكل عام. يجدر الإشارة هنا 
أن هذا البحث لا يحرض على الإسراع فر

ي 
رات هذا القانون، إنما يحث على الجدية فر ر وتشجيع هدم الأسرة باستخدام مبر ر الزوجي  التفريق بي 

ي إطار الحياة الزوجية مع رجل قد يكون عنيفا
 ا لتعامل مع العنف الرقمي وتداعياته على النساء خاصة فر

ع الأخذ بالأدلة الرقمية على حدوث  بالقول والإساءة المكتوبة وليس بالأذى الجسدي. وأن على المشر

ي القضايا الأسرية. 
 العنف عبر التكنولوجيا فر

 مسودة –قانون حماية البيانات الشخصية 

 . تنظم مسودة قانون حماية البيانات الشخصية أي معالجة تتم على البيانات الشخصية والاحتفاظ بها 

ي  النشر بانتظار  -وقت كتابة هذه البحث  -مسودة القانون وهي  ا وكان مجلسي الأعيان والنواب قد أقر 
فر

ي هذا الخصوص الإشارة إل . مناقشتها و الجريدة الرسمية 
وري فر أن أحكام القانون لا تشي على ومن الضر

ر الذين يقومون بمعالجة البيانات الشخصية لغب  أغراضهم الشخصية، مما قد يحد  الأشخاص الطبيعيي 

 . ي على النوع الاجتماعي
ي الحماية من العنف الرقمي المبتر

 53من دوره فر

                                                                                 
 يمكن الرجوع إل  52

ً
 الرابط.  هذاللإطلاع على نص القانون كاملا

 الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح 53

https://www.aliftaa.jo/ShowContent.aspx?Id=205#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20(1)%3A%20%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89%20%D9%87%D8%B0%D8%A7,%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202019).&text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20(2)%3A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D8%A9%20%D8%B7%D9%84%D8%A8,%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%20%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D8%A8%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9.
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  2025-2020الاستراتيجية الوطنية للمرأة 

ي للعنف 
ي الإطار القانونر

ي الأردن وجب التطرق إل قبل الخوض فر
الرقمي ضد النساء والفتيات فر

اتيجية الوطنية للمرأة ليست بمرتبة قانون، إلا  اتيجية الوطنية للمرأة. وذلك وبالرغم من أن الاسب  الإسب 

ام حكومي تم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء،
ر عتبر إطار  أنها كسياسة والب 

ُ
ر واقع  ا ت مرجعي لتحسي 

اكة مع العديد من المؤسسات ردنية على مختلف الصُعُد المرأة الأ اتيجية ذاتها تم بالشر . بل أن انتاج الاسب 

ر الاعتبار هذه المعنية بما فيها مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.  ر يجب أن تأخذ بعي  وأي قواني 

اتيجية والأطر التوجيهية فيها  ي على . الاسب 
اتيجية مبتر  الهدف منها وهو الوصول إلوالمبدأ الرئيسي للاسب 

ي على أساس الجنس؛ تتمتع فيه النساء والفتيات بالحقوق الإنسانية "
ر والعنف المبتر مجتمع خالٍ من التميب 

 ". الكاملة والفرص المتساوية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

اتيجية، سعت اللجنة الوطنية الأردنية لش اف ون المرأة بتؤ أثناء إعدادها للاسب  وجيه من رئاسة الوزراء وبإسرر

امات والتعهدات  ر ي والخطط الوطنية والإلب 
ي مع الدستور الأردنر

ر المرأة، إل التماسىر اللجنة الوزارية لتمكي 

اتيجية خارطـة الطريـق للدولـة الأردنية لتحقيـق المساواة بـن الجنسيـن  الدولية. "وبــهـذا تصبـح هـذه الاسب 

ر المرأة يعية لىمـل عـيتـم العو  . وتمكي   تحقيقهـا مـن خلال السـلطة التنفيذيـة بالعمـل مـع السـلطة التشر

ي والقطـاع الخـاص". 
اكة الفاعلـة مـع المؤسسات الوطنيـة ومنظـمات المجتمع المدنر  54وبالشر

اتيجية   أهداف الاسب 

والإقتصادية والسياســية للمشــاركة النســاء والفتيــات قــادرات عـلـى الوصــول إل حقوقهــن الإنسانية  .1
ي مجتمــع خــال مــن التمييــز المبنــي عــى أســاس الجنــس

 .والقيــادة بحريــة فر

ر النساء والفتيات يتمتعن بحياة ٍ خالية من كافة أشكال  .2  .المبنــي عــى أســاس الجنــسالتميب 

ر المرأة. الأعراف والإتجاهات والأدوار الاجتماعية الإيجابية تد .3 ر وتمكي  ر الجنسي   عم المساواة بي 

سسـات تنفـذ وتضمـن اسـتدامة سياسـات وهيـاكل وخدمـات تدعـم العدالـة والمساواة بـن المؤ  .4
امات الوطنيـة والدوليـة.  ر ر المرأة بما يسـتجيب للإلب   الجنسيـن وتمكي 

 على عدد من المخرجا
ً
اتيجية نصا ت كان من بينها المخرج ولقياس تحقيق هذه الأهداف سردت الاسب 

ي على  2.1
ورة إنتاج "آليات فعالة للوقاية والحماية والإستجابة للعنف المبتر الذي نص صراحة على صرر

"، عن طريق عدد من المدخلات من بينها "تعزيـــز مفهـــوم  ي الفضاء الخاص و العام و الرقمي
أساس الجنس فر

ي تنبذ 
ام و الت  ي على أساس الجنـــس داخـــل المجتمعات العلاقـــات المبنية على الاحب 

ومعالجـــة  ،العنف المبتر

 ." ي الفضاء العام و الرقمي
 أبعاده المختلفة فر

ورة وجود آليات متابعة وتقييم لمدى  كما أن الهدف الرابع يشدد على مسئولية المؤسسات المختلفة وصرر

اماته الوطنية والدولية المتعلقة ب ر ام الأردن بتنفيذ الب  ر  المرأة. الب 

                                                                                 
ي الأردن  54

اتيجية الوطنية للمرأة فر   2025-2020الاسب 

https://www.women.jo/ar/node/7935
https://www.women.jo/ar/node/7935
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سياسات وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات 
 التراسل الفوري

ي على النوع الاجتماعي 
ي العالم الرقمي للعنف الرقمي المبتر

 . تشكل وسائل التواصل الاجتماعي بيئة خصبة فر

ئ رقمي أو ومباداليدرك كثب  من الأفراد آليات العمل العامة لهذه الوسائل ولا يمتلكون ثقافة الأمن  ولا 

نتالسلا  وتتكاثر حالات العنف الرقمي على هذه الوسائل مع الزيادة المطردة لاستخدامها، . مة على الإنب 

ي تشمل الفئات العمرية المختلفة
كات المالكة لهذه الوسائل تتعرض لضغوط متواصلة . والت  وبيد أن الشر

، والحد من الآثار السلبية المحت ر  للمستخدمي 
ً
ملة لها، إلا أن الجهود المبذولة إل لجعل خدماتها أكبر أمنا

ي على النوع الاجتماعي 
 . الآن غب  كافية على عدة أصعدة كصعيد العنف الرقمي المبتر

 على سياسات عامة لحماية الجميع، مع إفراد بعض المعايب  الخاصة 
ً
وتقتض معايب  مجتمع فيسبوك مثالا

ي قوانينه توفب  حماية . بالأطفال، دون توفب  حماية إضافية للنساء على منصتها 
وكذلك يتجنب تويب  فر

ف بخصوصية النساء وواقعهن،  ي سياسته للسلوك الباعث على الكراهية قد اعب 
خاصة للنساء، ولكنه فر

ي على النوع الاجتماعي اومنع المنشورات الداعمة والمشجعة على 
وعلى الرغم من  55. لعنف الرقمي المبتر

ها من وسائل التواصل   وغب 
ي الأردن والعالم بشكل يومي للعنف على فيسبوك وتويب 

ذلك، تتعرض النساء فر

 حل المشكلة. بدون أي ضمانات أو خطوات عملية كافية 

ي كثب  من سماتها مع 
 من مصادر التهديد للنساء، فتتشابه فر

ً
 آخرا

ً
اسل الفوري نوعا تشكل تطبيقات الب 

ي بعض الأمور  وسائل
كة فيسبوك خصوصية . التواصل، لكنها قد تختلف فر ولتطبيق واتساب المملوك لشر

ي  
ي المجتمع الأردنر

ه من المجتمعاتكفر ي الأردن، يستخدم . غب 
من مستخدمي وسائل التواصل  78%ففر

ي المجتمع.  وهو ما واتساب، ال
 فر
ً
ا  الوسائل الرقمية تأثب 

  56يجعله من أكبر

، ويعتمد واتساب على ر ر الطرفي  ي ذلك واتساب،  57تقنية التشفب  التام بي 
من والذي لا يمكن أحدا بما فر

ي الاتصال، وذلك عبر خوارزميات التشفب  التام 
قراءة محتوى المراسلات أو الاستماع إليها باستثناء طرفر

ر المتقدمة ر الطرفي  اسل الآمن عبر هذه التقنية سمحت فقد وبالتأكيد . بي 
ر البشر بالب   أجهزتهم كل لملايي 

. ي معتدٍ من الوصول لبيانات الأفراد دقيقة، دون رقابة من أي جهة كانت، وبشكل لا يسمح بسهولة لأ

ي نفس الوقت، لا 
كة  علىهذه التقنية بتتبع السلوكيات الخاطئة  تسمحولكن فر واتساب من قبل الشر

، ترتكب كثب  من حالات الع. المالكة أو جهات إنفاذ القانون ي على النوع الاجتماعي وبالتالي
نف الرقمي المبتر

ها من التطبيقات المشفرة، دون وجود وسيلة واضحة لتتبع هذه الحالات أو الحد منها.   عبر واتساب وغب 

                                                                                 
55Hateful conduct policy, Twitter  
ر  –خالد القضاة  56 ر الأردنيي   خبب  إعلام رقمي عضو نقابة الصحافيي 
57pp.Aend encryption, Whats-to-About end  



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  37 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

الإطار المؤسسي والمرجعية القانونية 
 ضد النساء في الأردن للعنف الرقمي

ي إن محدودية المعلومات وقواعد البيانات المتعلقة بالجرائم 
ونية القائمة على النوع الاجتماعي والت  الإلكب 

اتيجيات للتعامل معها ومنعها  تعرف بالعنف الرقمي ضد النساء، تجعل من الصعب وضع سياسات وإسب 

. ومعاقبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وحصول المستهدفات على التعويضات المناسبة

ونية أظهرت إحصائية لأبرز الجرائ ومع هذا، ونية المُسجلة لدى وحدة مكافحة الجرائم الالكب  م الإلكب 

ي العام 
ي الأمن العام فر

ي فر
ونية تزايدت خلال 2022التابعة لمديرية البحث الجنان  ، أن قضايا الجرائم الإلكب 

ة وبنحو ستة أضعاف، إذ ارتفعت من  ي عام ( 2305)الأعوام السّبعة الأخب 
لتصبح  2015قضية فر

ي عام  قضية( 16027)
ي التقارير المنشورة . م2022فر

مع الإحاطة انه لا يوجد تفصيل بحسب الجنس فر

ي هذه 
وهذه اشكالية يجب التعامل معها لتسهيل تشخيص المشكلات والظواهر المتجددة على الدوام فر

 . الفضاءات الرقمية

لوجيا والحلول الرقمية أشارت الوحدة إل أن أحد أسباب ارتفاع البلاغات هو أن الانتشار الكبب  للتكنو 

ر  ، إضافة إل توعية المواطني  ي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
وسع فر

ّ
وتطبيقات الهواتف الذكية والت

، زاد من نسب الجرائم المسجلة لدى الوحدة، وشجّع ضحايا هذا النوع  ي
بحقوقهم وقدرتهم على التقاضر

 . من الجرائم على التقدم بشكاوى قانونية

ظهور أساليب جرمية حديثة تم التعامل معها مثل أساليب الشعوذة الرقمية، والاستغلال وتطرقت إل 

ها، لافتة إل تزايد قضايا الاحتيال  ونية، وغب 
الجنسي عبر مواقع التواصل، وسرقة المحافظ الالكب 

ي العام 
ي بلغت فر

ي الت 
ونر از ا . قضية( 2118)م 2022الإلكب  ر ي وبنفس الوقت تزايدت اساليب الابب 

ونر لإلكب 

ر بلغت قضايا الذم والقدح والتحقب  ( 1285)إذ بلغت  ي حي 
( 3466)وقضايا التهديد ( 3769)قضية، فر

نت اق بلغت  ،عبر الإنب   يُعزى أن ويشار هنا ال . قضية( 2115)أمّا قضايا الاخب 
ً
ارتفاع عدد القضايا ايضا

 58. بالسلامة الرقميةال زيادة الوعي بأهمية التبليغ وهو ما يعكس أهمية التوعية 

                                                                                 
ونية، " 58 ي الأمن العام تنشر إحصائيتها السّنوية مديرية الأمن العام، وحدة الجرائم الإلكب 

ونية فر  . 2023"، يناير 2022للعام  وحدة مكافحة الجرائم الإلكب 

https://psd.gov.jo/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89/%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022/


 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  38 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

بهذا النوع من الجرائم، وعدم قدرة  ولكن عدم وصول التوعية المجتمعية لكافة فئات النساء والفتيات

ي الحاسوب على  –خاصة خارج المدن  –العديد منهن 
امج الحديثة المستخدمة فر التعامل مع التقنيات والبر

نت ، وجعل ، قد والإنب 
ً
مع هذه الجرائم أكبر  التعامل تزادت من انتشار العنف الرقمي ضد النساء تحديدا

ر والمواطنات العاديات  صعوبة خاصة أن هذا النوع من الجرائم يتطلب ادعاء بالحق الشخصي للمواطني 

 . قضية لا يوجد الإبلاغ/التبليغمن غب  الشخصيات السياسية وممثلىي الدولة. وبدون 

نضدنالنساءنكمانأننض ي
وت  نحمايةنبعضنجوانبنالعنفنالإلكتر ي

عفنالتوعيةنبهذهنالموادنالقانونيةنوقصورهنف 

نالمؤسساتن ي
نف  نمعنالضحايانبشكلنمباسرر نالبلاغاتنوالمتعاملي   ي

والفتياتنوالطفلاتنخاصةنلدىنمتلقر

نن،المعنية
ً
نالفضاءنتحقيقنمتلازمةنالحريةنوالحمايةنللنساءنوالفتياتنالمكفولةنبنأمامتشكلنعائقا ي

الدستورنف 

ن
ً
نوالقادريننفنيا .نكمانأننعدمنوجودنعددنكافنمننالأشخاصنالمؤهلي   نمجالنأنظمةنالمعلوماتننتقنيان/نالرقمي ي

ف 

نتنوالسلامةنومحاسبةنمننيقومن نالخصوصيةنعلىنشبكةنالإنتر نالمؤسساتنالمعنية،نتهددنالحقنبتأمي   ي
ف 



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  39 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

هانمننج ازنوغت   
نبالمضايقاتنوالتحرشاتنالجنسيةنوالابتر ي

وت  ويحدنمننالوصولنالآمننن،رائمنالعنفنالإلكتر

نللنساءنوالفتيات بالأماننأونالاستعدادنلمواجهةنالعنفنعلىننن.نفالنساءنلانتشعرنللمعلوماتنوحريةنالتعبت 

نتنوتفقد الأمرنيشكلنهذان.ننوالحفاظنعلىنسريتهننالثقةنبالأجهزةنالمعنيةنوقدرتهانعلىنحمايتهننالإنتر

نلسلامةنالمرأة
ً
.ننتهديدا ي

وت  نالفضاءنالإلكتر ي
نالبدنيةنوصحتهانالنفسية،نكمانأنهنيهددنتواجدنالمرأةنومشاركتهانف 

طة النسائية إل تأهيل كوادرها فيما يخص الأمن  وبالرغم من هذا، تسع الهيئات المختلفة بما فيها الشر

ونية.  ي القطاع  مثل هذه الدورات مهمة، فوجود إناث 59الشخصي وأمن المعلومات والجرائم الإلكب 
فر

ي تشجيع الضحايا للتبليغ
ي من شأنه أن يساهم فر

ي البلاغ  ،الضبطي والأمتر
ي من الإ وكون متلف 

ناث يساعد فر

ي جراء الجرائم 
ي المجتمع الأردنر

ي تواجها الضحية الأنتر فر
تفهم التداعيات النفسية والإجتماعية الت 

ونية بما فيها العنف الرقمي ضد النساء والفتيات.   الإلكب 

                                                                                 
طة النسائية  59 اير تدريبعلى سبيل المثال عقدت الشر ي فبر

ي فر
ون مشاركة من القطاع الأمتر  لسبع وعشر

ً
ونية.  2023ا  يشمل الجرائم الإلكب 

https://psd.gov.jo/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-76-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A8/


 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  40 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

 ة مكافحة الجرائم الإلكترونيةوحد

ن نأنشئتنمنذنعام ي
نالتر ونية نالإلكتر نالجرائم نمكافحة نوحدة نالمتخصصةن2008تعتتر نالرئيسية نالجهة نهي ،

نالنساءن نضد نالعنفنالرقمي نفيه نبما ونية نالالكتر نالجريمة نبمكافحة نالجرائمن. نمكافحة حيثنعرّفتنوحدة

نمديريةنالأمننالعامن ي
ونيةنف  ونيةنالجريمةالإلكتر نمننشأنهنالاعتداءنعلىننكلنفعل"بأنهاننالإلكتر جرّمتهنالقواني  

لنتقنيةنالمعلومات/نالأحوالنالمدنيةنأون
ّ
ةنعننتدخ نمباسرر ةنأونغت   60".نوالمعنويةنيكوننناتجانبطريقةنمباسرر

ونية،نأننالهدفنمننإنشاءنمديريةنالأمنن نأدبياتنوحدةنمكافحةنالجريمةنالألكتر ي
وبحسبنمانتمنالنصنعليهنف 

نإدارةنالبحثنالجنا ي
نعامنالعامنف  ي

نعامن2008ت  ي
ونيةنوتطويرهنف  منباسمنوحدةن2015منلقسمنالجرائمنالإلكتر

ونية،نهون ونيةنوتوعيةنالمجتمعنضدنمخاطرهان"مكافحةنالجرائمنالإلكتر كمانأشارتن."ننمكافحةنالجريمةنالإلكتر

نتعملن نأنها نوالمؤسساتن"أدبياتنالوحدة نوالمحلية كاتنالدولية نالمؤسساتنوالشر نمع وفقننهجنتشاركي

نال ي
كاتنالاتصالاتنومؤسساتنالمجتمعنالمدت  ن."خاصةنوالمؤسساتنالماليةنوالمصرفية،نوسرر

ي تعرف العنف الرقمي بأنه
السلوك المُتعمد الذي ” ويتوافق هذا التعريف مع دراسات علم الجريمة الت 

ي وأدواتها  ىحدايقوم به فرد أو مجموعة أفراد عبر 
ونر المختلفة  تقنيات مواقع التواصـل الاجتماعي الإلكب 

وطالما أن العنف شكل من أشكال الجرائم على اختلاف أدوات ”. بهدف الإيذاء المـادي أو المعنوي للآخرين

 
ً
، ينطبق رقميا

ً
ي الواقع على فئة معينة، النساء تحديدا

وانطلاقا من حقيقة أن  . تنفيذها، فإن ما ينطبق فر

مي القائم على أساس النوع الاجتماعي الذي يعد العنف الرقمي المُمارس ضد المرأة هو جزء من العنف الرق

، فيعتبر العنف الرقمي ضد النساء ي العالم الواقعي
جريمة يجب  امتدادا وتكريسا للعنف الموجهة ضدها فر

ي مديرية الأمن . ان يعاقب عليها القانون
ي فر
ونية لإدارة البحث الجنان  تتبع وحدة مكافحة الجرائم الإلكب 

لسنة ( 38)ويقرأ مع القانون رقم  ،(2023قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة )العام وفق قانونها 

ي عملها للإدعاء العام196561
 . ، وتعد ضابطة عدلية متخصصة تتبع فر

 فروع رئيسية؛  4وتضم الوحدة 

ي الش فرع التحقيق والمتابعة، .1
 حيث يعمل على التحقيق فر

ً
كاوى وهو الفرع الأكبر والأكبر زخما

العام، كما يعمل على عمليات رصد الأشكال الجرمية والأنماط  للادعاءتقارير الفنية وتقديم ال
كونها جرائم واقعة على الأشخاص أو الأموال أو الآداب العامة و المتجددة، بغض النظر عن هدفها 

 والنظام العام. 

2. ، ي
ر من  فرع الأدلة الرقمية والدعم الفث  ي والمختصي 

انر ي الأمن السيبر
ات فر ويضم مجموعة من الخبر

ر والهاكر  مجي  ر المبر ر الذين يعملون على توثيق الأدلة الجرمية الرقمية  الأخلاقيي  والمرخصي 
ونية المنظمة إليها  المكتشفة من فرع التحقيق، كما ينتقل اختصاص متابعة الهجمات الإلكب 

ي فروع الهيكل الت
 نظيمي للوحدة. بالتنسيق مع باف 

                                                                                 
ونية  60  مديرية الأمن العام –وحدة الجرائم الإلكب 
يــــع والرأي  61 يعات الأردنية –ديوان التشر  التشر

https://psd.gov.jo/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://psd.gov.jo/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://psd.gov.jo/ar-jo/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/


 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  41 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

عمليات مشابهة لفرع الأدلة الرقمية إلا أن عمليات البحث والتتبع  يعمل على فرع المعلومات:  .3
ي تؤثر على 

ي يعود إليها، إضافة لإدارة مصادر المعلومات والتحقق من جودة المصادر الت 
ونر الإلكب 

 .
ً
ي الفضاء الرقمي محليا

ي فر
 المتلف 

ونية /  .4 ي لا نوعي ويتعلق  إقليم الشمال: فرع مكافحة الجرائم الالكتر
هذا الفرع هو فرع جغرافر

ي الشمالي لبعده. يشمل هذا الفرع وحدات للتحقيق والمتابعة الفنية وكذلك قسم 
بالنطاق الجغرافر
 . للأدلة الرقمية

 

 من مديرية الأمن العام، وفق سياساتها إلا أنها لا تزال ب
ً
ا  كبب 

ً
حاجة يجدر الذكر بأن الوحدة تلف  اهتماما

ية وبمواردها المالية المخصصة كل عام وفق تقارير الموازنات العامة  ،لتوسيع دوائر العمل بكوادرها البشر

ي و المادي لهذه الوحدة ي و البشر
ات  . ولابد من التوصية بتعزيز الدعم اللوجست  حيث تواجه الوحدة عشر

ي نشر التوعية من 
 فر
ً
 مهما

ً
 بضغط عالٍ على كوادر التحقيق، الذين يقدمون دورا

ً
الآلاف من القضايا سنويا

، إلا أن إضافة هذا  ي
ي ينفذونها بصورة مستمرة مع مؤسسات المجتمع المدنر

خلال الدورات والندوات الت 

ي هذه الوحدةالجهد على عاتقهم يزيد من الأعباء العملية على
ة فر  .  المرتبات المحدودة والخبب 



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  42 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

 

ر  ر الأردنيي  ونية مع الإبلاغ والشكوى المقدمة من المواطني 
ومن حيث الآلية، تتعامل وحدة الجرائم الإلكب 

ي . المشتكية/ بكل سرية مع عدم الإفصاح عن هوية المشتكي 
فعلى سبيل المثال تقوم بتتبع الرسائل الت 

ي جرائم 
ين فر ر از الاالا تصل إل هاتف الضحية من المبب  ر ر لبب  ي حت  يتمكنوا من تحديد هوية المبب 

ونر كب 

ر القبض عليه وتسليمه للعدالة.  ي تصدره  62ومتابعته إل حي 
ك بناء على تقدير حكم مدنر أما التعويض فيب 

ي الجرمبقضية منفصل 63محكمة صلح حقوق
ي نظرت فر

 . ة تبتر على ما وصلت إليه محكمة الجزاء الت 

، ومن ثم  ي
ي الأردن فيتم من خلال التوجه إل أقرب مركز أمتر

ونية فر أما طريقة تقديم شكوى الجرائم الالكب 

ي بتحويل المشتكي 
عن طريق كتاب رسمي وذلك إل وحدة مكافحة الجرائم  المشتكية/ يقوم المركز الأمتر

ونية وتقديم استدعاء  المشتكية/ أو يمكن التوجه إل المدعي العام القريب من سكن المشتكي  . الالكب 

 مع وحدة مكافحة   . بالدعوى المراد رفعها 
ً
ة ي حال التعرض لمثل هذه القضايا التواصل مباسرر

كما يمكن فر

ونية بأي وقت كان من خلال التواصل برقم الواتساب التالي   64. 0770993331الجرائم الالكب 

                                                                                 
 مكتب نوفل للمحاماة 62
ي الأردن "صلح" ، صلح حقوق ، صلح جزاء، وهو تعديل على تشكيلات المحاكم جاء لتعميق  63

تسم المحاكم المدنية "الحقوق" الابتدائية فر
ورة وصول المحاكم لصلح وسلم مجتمعي بناء على قراراتها

 .صرر
ونية  64  مديرية الأمن العام –وحدة الجرائم الإلكب 



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  43 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

ي حال 
ونية  التبليغ بصورة لأتعرض الويمكن لأي شخص من الأشخاص فر ي نوع من أنواع الجرائم الالكب 

ونية إل الجهات المختصة وذلك لحمايته من التهديد لالاجرائم الوجاهية والقيام بتقديم شكوى  كب 

 للقانون
ً
ي وتحصيل حقه وفقا

ونر از الالكب  ر و  . والابب  نية يجب التقدم بشكوى وعند التعرض لأي جريمة الكب 

 لتعبئته حيث يتم لأمام وحدة الجرائم الا
ً
ونية وذلك وفق نموذج مجهز سلفا ذكر اسم المشتكي فيه كب 

 ضافة إل اسم المشتك عليه ورقمه وبياناته. ورقمه وبياناته بالإ 

 المعلومات والبيان النموذج

  .............................................................................................................. : التاريــــخ

  .......................................................................................... لدى محكمة صلح جزاء  

  ............................................................................  (الشخصي  المدعي بالحق)المشتكي 

  ............................................................................................................... العنوان 

  .............................................................. (المدعي عليهم بالحق الشخصي )المشتك عليه 

  ............................................................................................................... العنوان 

  ................................................................................................... محتوى الشكوى 

  ....................................................................................................... توقيع المشتكي 

 



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  44 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

ي يجرم 
ي ترافق أي نص قانونر

 الحماية وطرق التبليغ هي أكبر التحديات الت 
ّ
يستخلص مما سبق عرضه أن

. لأن هناك إشكالية أساسية  ي ذلك الرقمي
ي عزوف النساء عن التبليغ لاعتقادهن العنف ضد النساء بما فر

فر

ي هذا النوع من الجرائم  . بأنه لا جدوى من التبليغ
خاصة وأن  ،كما أن هناك حاجة لإدراج حق التعويض فر

والانتقال  ا بتحويله 65،النساء هن الأكبر عرضة للعنف والأكبر تؤثرا به كواحدة من الفئات الأكبر هشاشة

 . ي
ي إدارة البحث الجنان 

ونية فر  بها إل وحدة مكافحة الجرائم الالكب 

 للحدود لوقوع الجرائم على 
ً
 عابرا

ً
نت خارج حدود الدول واعتباره وسيطا من ناحية أخرى، إن انتشار الإنب 

ي 
ق بسيادة الدول وصلاحية محاكمها الت 

ّ
تمتد فقط على الأشخاص والأموال، يطرح تحديات قانونية تتعل

 خارج نطاق 
ّ
نت ظاهرة عالمية جديدة تمتد مساحتها الجغرافية )ضمن حدودها(. ولكن بما أن جرائم الإنب 

ر الداخلية  ر القواني  ا بي  ً ا كبب 
ً
الحدود الوطنية فإن ذلك يستلزم لنجاح مكافحة تلك الجرائم تنسيق

ر مختلف البلدان. فمنذ العام ي جميع أنحاء 1995 والمعاهدات الدولية والتعاون بي 
، تواجه الحكومات فر

ي تعتبر غب  قانونية ووجود محتوى غب  
نت كتحميل المواد الت  ا من المشاكل على شبكة الانب 

ً
العالم عدد

ي مضر بالشباب، بالإضافة إل الجرائم الأخرى. 
 66أخلاف 

ي الواقع، فإن المحاكم الجزائية الوطنية تواجه اليوم صعوبة أساسية وهي الوقت 
ر اكتشاف فر الضائع بي 

ر الجزائية لمكافحتها  ر تعديل القواني  ورية للقانون . الانتهاكات للتقنيات الجديدة، وبي  فالتعديلات الضر

ي غالبًا ما تكون بطيئة لأنها تتطلب تحقيق
ي الوطتر

ي التكنولوجيا لا ا الجزان 
كتشاف محتوى المخالفات فر

ي لمعا
ي القانون الجزان 

م التعديات الجديدة، وإيجاد الثغرات فر ر جديدة تجرِّ لجتها، ومن ثم اعتماد قواني 

ي القسم السابق 
وح فر ونية المشر المتعلقة بالكمبيوتر أو بالقيام بالتعديلات المناسبة لقانون الجرائم الإلكب 

نت الحاجة إل معدات . بحكم كونه القانون المختص ي عملية مكافحة جرائم الإنب 
وما يزيد من التأخب  فر

ي الأعمال الإجرامية المحتملة وتقنيات قد 
 . لا تكون متوافرة للتحقيق فر

                                                                                 
 الصحافية هديل غبون 65
ر  –ضاة خالد الق  66 ر الأردنيي   خبب  إعلام رقمي وعضو نقابة الصحافيي 

 



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  45 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

دة للحفاظ على سلامة 
ّ
ب إجراءات محد

ّ
ة ويتطل افق مع تحديات كبب  فالتعامل بالأدلة الرقمية يب 

نت الأبرياء  ب تعديل الأدلة أو حذفها، أو التعدي على حقوق مستخدمي الإنب 
ّ
ر  67. المعلومات، وتجن ومن بي 

ي يستخدمها المشتبه بهم، وكشف هوية التحديات الأخرى 
امج الت  الأساسية صعوبة كشف الأجهزة والبر

ونية، واستعادة الملفات المحذوفة، وتحديد الأدلة  نت عن طريق تحليل الرسائل الالكب  مستخدمي الإنب 

 . ذات الصلة بالجرائم، وفك تشفب  الملفات

يعات الم ي إل تطبيق التشر
ر يسع القضاء الأردنر ي حي 

ي الحكم على وفر
ي الفصل السابق بشكل فعال فر

فردة فر

ونية، وذلك من أجل حماية الأفراد والمجتمع من هذه الجرائم إلا أنه لا تزال ، الجرائم الرقمية أو الإلكب 

ي تطبيقها. مثال على هذه التحديات: عدم وجود 
ي فر
ي تواجه القضاء الأردنر

هناك العديد من التحديات الت 

ونية، وصعوبة جمع الأدلة تعريف واضح للجرائم  ونية علىالرقمية أو الإلكب  ، الجرائم الرقمية أو الإلكب 

ونية ي الجرائم الرقمية أو الإلكب 
ي التحقيق فر

وعلى الرغم من هذه التحديات، . وعدم وجود تعاون دولي فر

ي الحكم 
يعات فر ي إل تطوير آليات فعالة لتطبيق هذه المعاهدات والتشر

على الجرائم يسع القضاء الأردنر

ونية، وذلك من أجل حماية الأفراد والمجتمع من هذه الجرائم  . 68الرقمية أو الإلكب 

ي ضد النساء أو بشكل محدد 
انز لا يوجد تعريف خاص لموضوع العنف الرقمي أو السيير

ي قانون العقوبات 
. التعريفات أو النصوص الواردة تتعلق بالكل فز ي على النوع الاجتماعي

مبتز
ي تلك النصوص المتعلقة بالتشهي  واستخدام الشبكة المعلوماتية  أو الجرائم

ونية فز الالكير
از وغي  ذلك. فهي لا تراعي مقاربة النوع الاجتماعي رغم خطورتها  ز وما وردت من جرائم ابير

ه دراسات عديدة مثل دراسات للأمم المتحدة بأن اغلب العنف الواقع يلإما أشارت هو و 
 . 69ف رقمي اليوم على النساء هو عن

ومواكبة لإصدار قانون الجرائم   ،الجدير بالذكر أن السلطة القضائية الأردنية تدرك هذا التحدي وعليه

ي أغسطس 
ونية  فر ي سبتمبر من نفس العام تخصيص 2023الإلكب 

ي فر
  75، أعلن المجلس القضان 

ً
قاضيا

ون ي الجرائم الإلكب 
ي تخصصات مختلفة لتولي التحقيق فر

 فر
ً
 عاما

ً
ي تصل القضاء. ومدعيا

كما نفذ معهد   70ية الت 

، بما  ر ر العامي  ي استهدف قضاة الغرف الجزائية والهيئات الاستئنافية والمدعي  ي برنامج تدريتر
القضاء الأردنر

 على المفاهيم التقنية والفنية. وأكد 
ً
نامج استعراض أحكام القانون الجديد وتدريبا . تضمن البر ر فيهم امرأتي 

ام بحرية  ر الرأي والتعبب  وحقوق الأفراد، وأشار إل نية وضع خطة تدريب متخصصة للعام المجلس الالب 

  71تتضمن المفاهيم التقنية والأنظمة الجديدة والجوانب الجنائية والأدلة الرقمية.  2024

                                                                                 
 على حقوقهم، فلا  67

ً
ي تعديا

ي خصوصيات وبيانات الأظناء قبل إدانتهم يعتر
ي هذا الخصوص فإن الدخول فر

إن المتهم بريء حت  تثبت إدانته، وفر
ي استباحة لكافة بياناته. 

ي شأن قضان 
 يشكل التورط فر

 المحامية نداء الشويــــخ والصحافية هديل غبون  68
 هديل غبون الصحافية 69
اء الأردنية، " 70 ونيةوكالة البب  ي ينفذ برنامجا تدريبيا حول قانون الجرائم الالكب 

 2023سبتمبر  3"،  المجلس القضان 
71  ، ي

ي الأردنر
ونية(دورة للسادة القضاة بعنوان )أفضل صفحة الفيسبوك التابعة للمعهد القضان   . 2023اكتوبر  22، السبل لتطبيق قانون الجرائم الإلكب 



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  46 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

 الخاتمة والتوصيات

ر المتعلقة بالعنف الرقمي ضد  ي للقواني 
يعي والمؤسسان  ي النسا  هدفت هذه الورقة إل بحث الإطار التشر

ء فر

ي والمعاهدات الدولية 
الأردن. وعن طريق دراسة مكتبية للنصوص القانونية ابتداء من الدستور الأردنر

ر أن المنظومة القانونية  ونية الصادر هذا العام، تبي 
ر المتعلقة خاصة قانون الجرائم الالكب  وانتهاء بالقواني 

 سواء من ناحية النصوص
ً
المبهمة او آليات التنفيذ والردع. كما أكدت  عاجزة عن حماية النساء تحديدا

اء الذين تم  سواء  المصلحةمقابلتهم من ذوي  تشهادات الخبر
ً
ي هذا البحث أن الأدوات المتوفرة حاليا

فر

 .
ً
 وإداريا

ً
 وماليا

ً
 كمؤسسات أو أفراد بحاجة إل المزيد من الدعم تقنيا

ر كذلك أن هناك حاجة ال التوعية المجتمعية بالأد وات المتاحة لحماية النساء من العنف الرقمي تبي 

ي منها. وبشكل عام هذه توصيات عامة لمكافحة العنف ال الاستفادةوتشجيعهن على 
رقمي ضد النساء فر

ي هذا المجال
ي الأردن فر

يعي والمؤسسي فر  . الأردن، يليها توصيات خاصة بالإطار التشر

 الأردنتوصيات عامة لمكافحة العنف الرقمي ضد النساء في 

قيامنالمؤسساتنالدينية،نالإسلاميةنوالمسيحيةنعلىنحدنسواء،نبتصحيحنالمفاهيمنالدينيةنالمغلوطةن .1
حولنطبيعةنالمرأةنوكيفيةنالتعاملنمعهانبمانيحفظنلهانكرامتهانودوننالنيلنمنها،نوالتأكيدنعلىنمنعن

نالمجتمعتعرضنالنساءنللعنفنبكافةنصورهنوأشكالهنبمانيتفقنمعنمقاصدنالديننوالعرفن ي
ن.نف 

ورة قيام وسائل الإعلام بإعداد برامج تثقيفية سواء للنساء لمعرفة حقوقهن وكيفية الحصول  .2 صرر
ار بهن وتعرضهن  و أعليها،  للشباب والرجال لمعرفة كيفية التعامل الصحيح مع النساء دون الإصرر

ر بأهمية ي و التوعوسائل الاعلام فضلا عن دور  . للأذى النفسي والمادي المتعلقة بظاهرة  القواني 
ي حت  لا يعتقد البعض أنه عند ممارسته لهذا النوع من العنف سيكون بعيدا عن 

ونر العنف الإلكب 
 . طائلة القانون والمحاسبة

ر وضبط الخطاب على وسائل التواصل السمعي البضي .3 ، ومعالجة أي مظاهر تروج للعنف تقني 
ي للع  . لاقات الإنسانيةبكافة صوره وأشكاله، مع إبراز الجانب الإيجانر

على الجهات المختصة بالشؤون الاجتماعية والبحثية القيام بإجراء تحليلات ودراسات بشأن هذه  .4
ورة توفب  معلومات إحصائية دقيقة حول أشكال العنف الممارس ضد المرأة  الظاهرة، مع صرر

حية والبيانات وعمليات التدخل اللازمة مع التحديث المستمر لنتائج المسوح الديموغرافية والص
ي مجال 

ونية بشكل خاص من أجل رصد الاتجاهات وتقييم التقدم فر المتعلقة بالجرائم الالكب 
 . مناهضة العنف الرقمي ضد النساء 



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  47 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

توصيات محددة لتحسين الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق 
 بالعنف الرقمي ضد النساء في الأردن

نوذلكنلإصدارن .1 عي   نضدنمخاطبةنوكسبنتأييدنالمشر نللعنفنالرقمي
 
نشاملا

ً
نصوصنقانونيةنتتضمننتعريفا

ازنوممارسةنالعنفنضدنالنساءن نابتر  ي
نومانيمثلهنمننخطورةنف  ي ورةنن،النساء،نلمجابهةنالتطورنالتكنولوجر معنض 

نالذينقدنيصبن يعي
نحالةنالتكرار،نومعالجةنالتضاربنالتشر ي

نصحيفةنالحالةنالجنائيةنف  ي
نف  تصنيفنالعنفنالرقمي

نمصلحةنال ي
ن.نجناةنعلىنحسابنالضحايا،نكجزءنأساسنمننضماناتنالمحاكمةنالعادلةف 

ونية .2 ر الحالية المتعلقة بالجرائم الإلكب  بما فيها قانون العقوبات وقانون  إجراء مراجعة شاملة للقواني 
ونية القائمة على النوع الاجتماعي وتغليظ العقوبات عليها  الاتصالات، بما يضمن تجريم الجرائم الإلكب 

ي الأردنوف
اتيجية الوطنية للمرأة فر  . ق ما أوردت الاسب 

ر الناظمة لهذه الفضاءات بصورة مستمرة  .3 ع للقواني  ورة إعادة صياغة المشر ما يضمن اعتبارها فضاء بصرر
 للتعبب  

ً
 . نساء فيه الأمان إذا ما تعرضن لأي انتهاك، تجد الحرا

كة متخصصة فيما يتعلق بمراعاة العنف  .4 ، لتتكون من إنشاء لجنة مشب 
ً
ونيا ي على النوع الاجتماعي إلكب 

المبتر
ي ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة )وزارة الاتصالات 

ونية والجهاز القضان  ر من وحدة الجرائم الإلكب  ممثلي 
ي لحقوق الإنسان 

( وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إل جانب المركز الوطتر
ً
وتكنولوجيا المعلومات سابقا

ي متخصصة(  )مؤسسة مستقلة
بقانون خاص( واللجنة الوطنية لشؤون المرأة )مؤسسة مجتمع مدنر

ك على مستوى   للعمل المشب 
ً
؛ تعزيزا ر ر الأردنيي  ي ونقابة المحامي 

ر وحقوقيات من المجتمع المدنر وحقوقيي 
 وأنسنة القضايا وليس على مستوى الخطط والسياسات والأطر العامة فقط.  ،الحالات 

ي وحدة الجرائم الإ منح .5
ونية الدعم الكافر ية المؤهلة  لكب  من خلال تزويدها المستمر بالموارد البشر

ر الوحدة  ي الوحدة وتراكمية المعرفة، وتطوير سياسات وآليات الاتصال بي 
ات فر والمختصة، واستدامة الخبر

 . والأجهزة الحكومية المعنية الأخرى

ي  .6
ونيةتدريب الغرف القضائية والأجهزة الأمنية المخصصة للنظر فر ي  72قضايا الجرائم الإلكب 

بالكفايات الت 
 مع الجرائم المماثلة وأنسنة هذا النوع من القضايا 

ً
 . تمكنها من التعامل فنيا

ي  .7
امات رفيعة المستوى وواضحة لدعم سلامة المرأة فر ر نت بتقديم الب  تلزم الحكومة المنصات ووسطاء الانب 

، وأن يوفروا إجراءات للإبلاغ  ي
ونر وتقديم الشكاوى ميشة وشفافة فيما يتعلق بالعنف الرقمي الفضاء الإلكب 

، وإمكانية الوصول إل خطوط هاتفية مجانية وخدمات مناسبة  ي ذلك مواقع التواصل الاجتماعي
بما فر

 
ً
 . للأصغر سنا

نت  .8 كات الاتصالات ومقدمي خدمة الانب  اك جميع الجهات والمؤسسات المعنية بما فيها سرر ي إسرر
تسهيل  فر

 . النساء  غ والشكوى والتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لمكافحة العنف الرقمي ضدآلية البلا 

ورة مكاشفة البيانات الإحصائية الجنائية من قبل جهاز الأمن العام بحسب الجنس لكل الجرائم ذات  .9 صرر
ي تقريره السنوي معلومات تفصيلية أكبر حول الجنايات  بالصلة، كما يج

ي فر
أن يقدم البحث الجنان 

 بالجرائم المتعلقة بالعنف الرقمي المسلط على النساء.  المرتبطة

ر الاعتبار خصوصية  .10 اتخاذ قانون شامل ودامج للقضاء على كل أشكال العنف المسلط على النساء يأخذ بعي 
ي الفضاء الاسري و 

العام والخاص، مما يؤسس للحماية والوقاية والردع والتعهد بحماية ضحايا هذا العنف فر
 العنف مهما كان شكله وتخصيص مؤسسات امنية و قضائية لهذه الجرائم. 

                                                                                 
ونية رقم  35وفق أحكام المادة  72  م2023لسنة  17من قانون الجرائم الإلكب 
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 المراجع والمصادر

ي الأردن، 
اتيجية الوطنية للمرأة فر   https://www.women.jo/ar/node/7935 ،2022الاسب 

 دراسة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب حول العنف الرقمي ضد النساء

ر . عبد المحمود؛ عباس أبو شامة ي؛ محمد الأمي  ي ظل العولمة(. 2005. )البشر
. العنف الأسري فر

 للعلوم الأمنيةمرکز الدراسات والبحوث؛ جامعة نايف العربية : السعودية-الرياض(. الطبعة الأول)

ي محمد  ي مجتمع الإمارات(. 2007. )هلال؛ ناجر
(. الطبعة الأول. )دراسة ميدانية: العنف الأسري فر

طة الشارقة: دولة الإمارات العربية المتحدة -الشارقة طة؛ سرر  مرکز بحوث الشر

ي ي على شبك: إيهاب الحضر نت، الفضاء البديل، الممارسات السياسية والاجتماعية للشباب العرنر ة الإنب 
ة،  ر  2010مركز الحضارة العربية، الجب 

 ، ي ، الدكتور محمود أبو فروة الرجتر ي   2023تحديات صناعة المحتوى الرقمي العرنر

ونية   2022مديرية الأمن العام، الأردن  –وحدة الجرائم الإلكب 

ي الأردن، مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدر 
ي الرقمي ضد النساء فر  2022يب، العنف الانتخانر

https://www.bbc.com/arabic/trending-61930056  

 2023آب  13، المنشورة بتاريــــخ 5874الجريدة الرسمية، العدد رقم 

 هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة
 https://arabstates.unwomen.org/ar/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence  

ي الخبب  الدولي 
ي للباحث يوسف الشويحانر

ونية الشويحانر ي مجال الجريمة الإلكب 
 فر

https://almajd.ps/news3931  

ي الأردن، 
ي الانتخابات النيابية فر

 2020مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، العنف ضد المرأة فر

 هيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة

ي الفضاء الرقمي 
ي الدول العربية، هيئة الأمم : العنف ضد المرأة فر

رؤى من دراسة متعددة الأقطار فر
 المتحدة للمرأة

https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/2022-02/Summary_Keyfindings_Arabic_Final_2022.pdf  

  https://women.jo/ar/node/8080اللجنة الوطنية لشؤون المرأة 

 مكتب نوفل للمحاماة

ي 
 . الدستور الأردنر

يــــع والرأي يعات الأردنية، ديوان التشر ، التشر ي
 . قانون العقوبات الأردنر

يــــع والرأيقانون  يعات الأردنية، ديوان التشر ، التشر ي
 الاتصالات الأردنر

يــــع والرأي يعات الأردنية، ديوان التشر ، التشر ي
ونية الأردنر  قانون الجرائم الإلكب 

https://www.women.jo/ar/node/7935
https://www.bbc.com/arabic/trending-61930056
https://arabstates.unwomen.org/ar/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
https://almajd.ps/news3931
https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/2022-02/Summary_Keyfindings_Arabic_Final_2022.pdf
https://women.jo/ar/node/8080
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يــــع والرأي يعات الأردنية، ديوان التشر ، التشر ي
 قانون الحماية من العنف الأسري الأردنر

، الت ي
ونية الأردنر يــــع والرأيقانون المعاملات الإلكب  يعات الأردنية، ديوان التشر  شر

نت،  مراجعة الاتفاقيات العابرة للحدود لمكافحة الجرائم عبر الإنب 

 قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة،

ي شؤون مكافحة الجريمة العابرة للحدود 
 . تعليقات اللجان المختصة فر

ونية   (. 2001)اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجريمة الإلكب 

انية ا  (. 2001)تفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبر

ي بشأن الجرائم المعلوماتية )  (. 2005اتفاقية الاتحاد الأورونر

، خطاب الكراهية وحقوق الإنسان . د  ر   https://shorturl.at/dmyB0 حنان أبوسكي 

 الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح

Hateful conduct policy, Twitter 

About end-to-end encryption, Whatsapp. 

دستورية، الرابط "قضائية المحكمة الدستورية العليا  2001لسنة  114الدعوى رقم 
https://cutt.us/JHtoQ  

ر أهواء السياسة   . 127، ص 1وموجبات الدستور، دائر وائل، طالحموري، محمد، الحقوق والحريات بي 

 صادر عن المحكمة الدستور الأردنية 2013لسنة  4قرار رقم 

 المقابلات التي تم عملها في إطار هذه الدراسة

ر  -المحامي محمد ابو زناد  .1  عضو مجلس نقابة المحامي 

 المحامية نداء الشويــــخ .2

ر خبب  الإعلام الرقمي عضو نقابة  –خالد القضاة  .3 ر الأردنيي   الصحافيي 

ر الخياط .4  المحامية لي 

 الصحافية هديل غبون .5

 مديرة معهد تضامن النساء –نه محريز  .6

ي لشؤون الأسرة. د  .7
ر عام المجلس الوطتر  محمد مقدادي أمي 

https://shorturl.at/dmyB0
https://cutt.us/JHtoQ
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 ملحق: النصوص القانونية

 الدستور

 (7)المادة 

 . الحرية الشخصية مصونة. 1

ر جريمة يعاقب عليها القانون كل.  2  . اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيي 

 : 15المادة 

ي أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبب   •
تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردنر

ط أن لا يتجاوز حدود القانون.   بشر

ي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام تكفل الدولة حرية  •
ي والرياضر

ي والثقافر
ي والفتر البحث العلمي والإبداع الأدنر

 العام والآداب. 

 تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.  •

ي وفق أحكا •
 م القانون. لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضان 

ات والمؤلفات ووسائل  • ي حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشر
يجوز فر

 . ي
ي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطتر

ي الأمور الت 
 الإعلام والاتصال رقابة محدودة فر

 ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .  •

  (128)المادة 

ي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس . 1
ر الت  لا يجوز أن تؤثر القواني 

 . أساسياتها 

 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان 19المادة 

، ويشمل هذا  ية الرأي والتعبب  ع بحرِّ
ُّ
ي التماس الأنباء  لكلِّ شخص حقُّ التمت

ي اعتناق الآراء دون مضايقة، وفر
يته فر الحقُّ حرِّ

ة وسيلة ودونما اعتبار للحدود  يها ونقلها إل الآخرين، بأيَّ
ِّ
 . والأفكار وتلق

 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  17المادة رقم 

، لتدخل  ي
ي أو غب  قانونر

ي خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفر
فر

فه أو سمعته  . لأي حملات غب  قانونية تمس سرر

 . من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس. 2
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 19المادة 

ي اعتناق آراء دون مضايقة .1
 .لكل إنسان حق فر

. ويشمل هذا الحق ح .2 ي حرية التعبب 
وب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها لكل إنسان حق فر ي التماس مختلف صرر

ريته فر

ي أو بأية وسيلة أخرى يختارها
ي قالب فتر

 .إل آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فر

ي الفقرة  .3
ك يجوز من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذل 2تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فر

ورية يطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون صرر  :إخضاعها لبعض القيود ولكن سرر

ام حقوق الآخرين أو سمعتهم،  )أ( لاحب 

 3)ب( لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 

 20المادة 

 .تحظر بالقانون أية دعاية للحرب. 1

ر أو العداوة أو العنفتحظر بالقانون أية . 2  .دعوة إل الكراهية القومية أو العنضية أو الدينية تشكل تحريضا على التميب 

 26المادة 

ي هذا الصدد يجب أن يحظر 
ي التمتع بحمايته. وفر

ر بحق متساو فر الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تميب 

ر وأن يكفل لجميع الأشخاص على ا ر لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو القانون أي تميب  لسواء حماية فعالة من التميب 

وة أو النسب، أو غب  ذلك من الأسباب ، أو البر ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي  .اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غب  سياسىي

ر ضد المرأة  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميب 

 2المادة 

ر ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تشجب الدول الأط راف جميع أشكال التميب 

 ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلىي 
ر  : تستهدف القضاء على التميب 

يعاتها المناسبة ( أ) ها الوطنية أو تشر ي دساتب 
ر الرجل والمرأة فر الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج إدماج مبدأ المساواة بي 

ه من الوسائل المناسبة، يــــع وغب   الآن، وكفالة التحقيق العملىي لهذا المبدأ من خلال التشر
 فيها حت 

ر ضد المرأة،( ب) ي ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تميب 
يعية، بما فر يعية وغب  تشر ، تشر  اتخاذ المناسب من التدابب 

ونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم فرض حماية قان( ج)

ي، ر ي البلد، من أي عمل تميب 
 ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى فر

ية ضد المرأة، وكفالة تضف السلطات والمؤسسات العا( د) ر ي أو ممارسة تميب  ر ة أي عمل تميب  مة بما الامتناع عن مباسرر

ام؛ ر  يتفق وهذا الالب 

ر ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،( هـ)  اتخاذ جميع التدابب  المناسبة للقضاء على التميب 



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  52 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

ر والأنظمة والأعراف ( و) يعي منها، لتغيب  أو إبطال القائم من القواني  ي ذلك التشر
اتخاذ جميع التدابب  المناسبة، بما فر

ي تشك
ا ضد المرأة،والممارسات الت  ر  ل تميب 

ا ضد المرأة( ي) ر ي تشكل تميب 
 . إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية الت 

 3المادة 

ي جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابب  
تتخذ الدول الأطراف فر

يعي منها، لكفالة تطور  ي ذلك التشر
ر المناسبة، بما فر وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان . المرأة وتقدمها الكاملي 

 . والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل

 5المادة 

 : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابب  المناسبة لتحقيق ما يلىي 

ات والعادات العرفية وكل تغيب  الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق ا( أ) ر لقضاء على التحب 

ر أدنر أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،  الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسي 

 6المادة 

يعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتج ي ذلك التشر
ار بالمرأة واستغلال تتخذ الدول الأطراف جميع التدابب  المناسبة، بما فر

 . بغاء المرأة

ر العنضي  الاتفاقية الدولية للقضاء علىي جميع أشكال التميب 

 الديباجة: 

ي هذه الاتفاقية،
 إن الدول الأطراف فر

، وأن جميع الدول الأعضاء قد  ي جميع البشر
ر فر إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علىي مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلي 

ي تعزيز تعهدت 
باتخاذ إجراءات جماعية وفردية، بالتعاون مع المنظمة، بغية إدراك أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل فر

ر بسبب العرق أو الجنس  ر لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تميب  ام والمراعاة العالميي 
وتشجيع الاحب 

 أو اللغة أو الدين،

ي الكرامة والحقوق، وأن لكل وإذ تري أن الإعلان العا
لمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين فر

، ر لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي  إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تميب 

ي 
،وإذ تري أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو فر ر ر ومن أي تحريض علىي التميب    حمايته لهم من أي تميب 
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بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 

 المنظمة عبر الوطنية 

 بيان الأغراض – 2المادة 

 : وتوكول هي  أغراض هذا البر

 شخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفالمنع ومكافحة الاتجار بالا  (أ )

ام كامل لحقوقهم الإنسانية (ب)  حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احب 

ر الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف (ت)  تعزيز التعاون بي 

 
ً
 المنع والتعاون والتدابب  الأخرى –ثالثا

 منع الاتجار بالأشخاص – 9المادة 

 ياسات وبرامج وتدابب  أخرى شاملة من أجل: تضع الدول الأطراف س -1

 منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص (أ )

 حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال من معاودة إيذائهم (ب)

تسع الدول الأطراف إل القيام بتدابب  كالبحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية  (ت)

 كافحة الاتجار بالأشخاصوالاقتصادية لمنع وم

 لهذه المادة حسب الاقتضاء التعاون مع  (ث)
ً
ي توضع وفقا

امج والتدابب  الأخرى الت  تشمل السياسات والبر

ي 
ها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدنر  المنظمات غب  الحكومية أو غب 

ي أو  (ج)
ي تتخذ الدول الأطراف أو تعزز بوسائل منها التعاون الثنان 

المتعدد الأطراف، لتخفيف وطأة العوامل الت 

ر أمام الاتجار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ  تجعل الأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، مستضعفي 

 الفرص. 

يعية أو تدابب  أخرى مثل التدابب  التعليمية أو الاجتماعية أو الثقافية،  (ح) تعتمد الدول الأطراف أو تعزز تدابب  تشر

ي والمتعدد الأطراف، من أجل صد الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال بوسائل 
منها التعاون الثنان 

ي إل الاتجار. 
ي تفصر

 الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الت 

 الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

وع  :المادة السادسة: جريمة الدخول غب  المشر

وع مع كل أو جزء من تقنية المعلومات أوالدخول أو البقاء وكل  1-  .االستمرار به اتصال غب  مشر

 :تشدد العقوبة إذا ترتب على هذا الدخول أو البقاء أو االتصال أو االستمرار بهذا االتصال 2-

ونية وشبكات ا محو أو تعديل أو تشويه أو نسخ أو نقل أو تدمب  للبيانات المحفوظة ولألجهزة واألنظمة-أ التصال االلكب 

ر والمستفيدين ر بالمستخدمي   .وإلحاق الضر

 الحصول على معلومات حكومية سرية.  -ب

وير ر ة: جريمة الب  ي البيانات  :المادة العاسرر
ما من شأنه إحداث استخدام وسائل تقنية المعلومات من أجل تغيب  الحقيقة فر

ار، وبنية استعمالها كبيانات صحيحة  بنية الإصرر



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  54 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

ة:  ر عن قصد وبدون وجه حق بنية  :جريمة الاحتيالالمادة الحادية عشر ر بالمستفيدين والمستخدمي  التسبب بإلحاق الضر

، عن طريق وعة، للفاعل أو للغب  إدخال أو تعديل أو محو أو حجب  1- :الاحتيال لتحقيق المصالح والمنافع بطريقة غب  مشر

ي وظيفة أنظمة التشغيل وأنظمة  2- .للمعلومات والبيانات
هاالتدخل فر تعطيل  3- .الاتصالات أو محاولة تعطيلها أو تغيب 

ونية امج والمواقع الإلكب   .الأجهزة والبر

ة: جريمة الإباحية اد مواد إباحية أو مخلة  1- :المادة الثانية عشر اء أو بيع أو استب  انتاج أو عرض أو توزيــــع أو توفب  أو نشر أو سرر

يشمل التشديد  3- .وبة على الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقضتشدد العق 2- .بالحياء بواسطة تقنية المعلومات

ي الفقرة (
) من هذه المادة، حيازة مواد إباحية الأطفال والقض أو مواد مخلة بالحياء للأطفال والقض على تقنية 2الوارد فر

  .المعلومات أو وسيط تخزين تلك التقنيات

ة: الجرائم الأخرى ا   .المقامرة والاستغلال الجنسي  :لمرتبطة بالإباحيةالمادة الثالثة عشر

ة: جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بواسطة تقنية  :المادة الرابعة عشر

 . المعلومات

 قانون العقوبات

 العلنية 73المادة 

ي محل عام -1: تعد وسائل للعلنية
ي  الأعمال والحركات إذا حصلت فر

أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت فر

ي المحال المذكورة
 . مكان ليس من المحال المذكورة غب  أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود فر

ي  -2
ر من لا دخل له فر ي كلا الحالي 

 . الفعلالكلام أو الضاخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها فر

ي محل عام أو مكان  -3
الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت فر

ونية تمكن  ت بوسائل الكب  مباح للجمهور، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكبر من شخص أو نشر

 . ون قيد العموم من قراءتها أو مشاهدتها د

 77المادة 

ي الفقرة الثانية من المادة 
فة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد فر ي الجريمة المقب 

يكان فر ي الجريمة ( 73)الشر
أو فر

ي الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناسرر إلا أن يثبت الأول 
فة بإحدى الوسائل المذكورة فر المقب 

 . أن النشر تم دون رضاه

 82المادة 

 . التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب

ي الذم والقدح والتحقب   188المادة رقم 
 فر

ي معرض الشك والاستفهام -هو إسناد مادة معينة ال شخص: الذم -1
فه وكرامته أو تعرضه  -ولو فر من شأنها أن تنال من سرر

 . ارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا ال بغض الناس واحتق

فه أو اعتباره: القدح -2 ي معرض الشك والاستفهام -هو الاعتداء على كرامة الغب  أو سرر
 . من دون بيان مادة معينة -ولو فر



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  55 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

مبهمة، ولكنه كانت وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا أو كانت الإسنادات الواقعة 

ر ماهيتها، وجب عندئذ أن ينظر إل  ي تعيي 
ي نسبة تلك الاسنادات ال المعتدى عليه وفر

هنالك قرائن لا يبف  معها تردد فر

 مرتكب فعل الذم أو القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم أو القدح كان صريحا من حيث الماهي 

 189المادة 

ط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية لكي يستلزم الذم أو القدح  : العقاب، يشب 

ط أن يقع -1 ، ويشب   : الذم أو القدح الوجاهي

ي مجلس بمواجهة المعتدى عليه -أ
 . فر

ي مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه، قل عددهم أو كبر  -ب
 . فر

ين مجتمع -2 طه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثب  ، وسرر ي ر أو منفردينالذم أو القدح الغيانر  . ي 

طه أن يقع -3 ، وسرر  : الذم أو القدح الخطي

، أو مسودات  -أ ي
ر الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات، أو الرسوم، أو الصور الاستهزان  بما ينشر ويذاع بي 

 (. الرسوم قبل أن تزين وتصنع)الرسوم 

يد ( قةغب  المغل)بما يرسل ال المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة  -ب  . وبطاقات البر

طه أن يقع -4  : الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وسرر

 . بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة -أ

 . بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر  -ب

 190المادة 

الحركات، أو بكتابة، أو  غب  الذم والقدح يوجه إل المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام، أو  -هو كل تحقب  أو سباب: التحقب  

، أو بمخابرة برقية، أو هاتفية، أو بمعاملة غليظة ر  رسم لم يجعلا علنيي 

 306المادة 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من عرض فعلا منافيا للحياء أو وجه اي عبارات أو قام بحركات غب  أخلاقية 

: ة، أو الإشارة تضيحا، أو تلميحا باي وسيلة كانت مت  وقع الاعتداء علىعلى وجه مناف للحياء بالقول، أو الفعل، أو الحرك

– 

ة من عمره -1  . شخص لم يكمل الثامنة عشر

ة من عمره دون رضا  -2  . شخص ذكر كان أو أنتر أكمل الثامنة عشر



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  56 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

 311المادة 

 : يعاقب بالحبس من سنة ال ثلاث سنوات كل من

ي الخارجقاد أو حاول قيادة أنتر بالتهديد أو   -1
ي المملكة أو فر

وعة فر  . التخويف لارتكاب المواقعة غب  المشر

قاد أنتر ليست بغيا أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر  -2

وعة  . مواقعة غب  مشر

ي تناولها عقارا أو مادة أو أشياء أخرى قاصدا ب -3
ذلك تخديرها أو التغلب عليها كي ناول أنتر أو أعطاها أو تسبب فر

وعة  . يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غب  مشر

 التعرض للآداب والأخلاق العامة 319المادة 

ر دينارا كل من  : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسي 

بوعةنأونمخطوطةنأونأيةنصورةنشمسيةنأونرسمنأوننموذجنأونأينباعنأونأحرزنبقصدنالبيعنأونالتوزي    عنأيةنمادةنبذيئةنمطن-1

ءنآخرنيؤدينالىنإفسادنالأخلاق،نأونطبعنأونأعادنطبعنمثلنهذهنالِأشياءنوالموادنبأيةنطريقةنأخرىنبقصدنبيعهانأونتوزيعهان ي
 .نسر

ء آخر قد يؤدي ال -2 ي
ي محل عام اي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي سىر

 إفساد الأخلاق، عرض فر

ي محل عام، أو
شياء لعرضها فر  أو وزع مثل هذه الأ 

ي إدارة محل يتعاط بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صورة شمسية  -3
ك فر أدار أو اشب 

 أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي ال إفساد الأخلاق، أو

ة من الوسائل أن شخصا يتعاط بيع هذه المواد والأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أعلن أو أذاع بأية وسيل -4

 . أو عرضها أو توزيعها 

 –مكررة:  348المادة 

ي دينار كل من خرق الحياة الخاصة 
ر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائت  يعاقب بناء على شكوى المتضر

اق السمع أو  ي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار، للآخرين باسب 
ي ذلك التسجيل الصون 

البض بأي وسيلة كانت بما فر

ي حال التكرار 
 . وتضاعف العقوبة فر

 ( 2022 تعديل) 415المادة 

فه أو من   -1 كل من هدد شخصا بفضح أمر أو إفشائه أو الأخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من سرر

ي دينار قدر أحد 
ر دينارا ال مائت  ر وبالغرامة من خمسي  فه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إل سنتي   . أقاربه أو سرر

ه عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر   -2 وعة له أو لغب   شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غب  مشر
ر كل من ابب 

ي دينار 
ر دينارا ولا تزيد على مائت   . وبغرامة لا تقل عن خمسي 

ه بادعـاء حـادث مروري وان لـم ينطو فعلـه  3 وعة لـه أو لغب  ـ كـل مـن ابـتـز شـخصـا لـكـي يحملـه علـى جـلـب منفعـة غب  مشر

ر  ف أحد أقاربه عوقب بالحبس مدة سنتي  فه أو من سرر علـى تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من سرر

ن العقوبـة بـالحبس مدة لا تزيـد علـى سـنـة إذا كـان القصـد من ادعاء الحادث مجرد دينارا وتكو ( 50)وبغرامة مقدارها 

ار  . بالغب   الإصرر



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  57 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

 قانون الاتصالات 

  56المادة 

ي لا يجوز انتهاك حرمتها؛ وذلك تحت طائلة المسؤولية 
تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور الشية الت 

 القانونية

وعةعقوبة توجي  ه رسائل غب  مشر

 75المادة 

ا   -أ كل من أقدم باي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافيه للآداب او نقل خبر

دينار ولا تزيد ( 300)مختلقا بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن 

ر ( 2000)على  ر العقوبتي   . دينار او بكلتا هاتي 

كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها   -ب

ي الفقرة 
ي المادة ( أ)فر

 . من هذا القانون( 40)من هذه المادة بالإضافة إل تطبيق الأحكام المنصوص عليها فر

 إعاقة أو شطب محتويات رسالةعقوبة 

 76المادة 

ه على القيام بهذا العمل  ض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو شجع غب  كل من اعب 

ر ( 200)يعاقب بالحبس مدة لا تقل على شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على   . دينار أو بكلتا العقوبتي 

ونيةقانون   الجرائم الإلكب 

 -٦المادة 

يعاقب كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصدا برنامجا أو أمرا برمجيا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات 

أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمب  أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تشفب  أو تعديل أو تغيب  أو 

ر الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو وقف أو تعطيل عمل ن قل أو نسخ أو التقاط أو تمكي 

ي أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو اشغاله دون تضيــــح أو بما 
ونر نظام المعلومات أو الوصول إليه أو تغيب  موقع إلكب 

انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا يجاوز أو يخالف ذلك التضيــــح أو 

ن وخمسمائة دينار ولا تزيد على ( ٢٥٠٠)تقل عن  ة آلاف دينار ( ١٠٠٠٠)ألفي   . عشر

 -٧المادة 

اض خط سب  البيانات أو التقاط محتواها أو أعاق أو حور أو شطب أو قام  -أ يعاقب كل من قام قصدا ودون وجه حق باعب 

بتسجيل ذلك المحتوى سواء المرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو البيانات 

ألف وخمسمائة ( ١٥٠٠)مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن المتبادلة داخل النظام أو الشبكة ذاتها بالحبس 

 . ستة آلاف دينار ( ٦٠٠٠)دينار ولا تزيد على 

 



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  58 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

ستة ( ٦٠٠٠)ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على  (٣٠٠٠)يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن  -ب

اض آلاف دينار إذا أفسر أو سرب أو استخدم ما   . حصل عليه عن طريق الاعب 

اض قد وقع على معلومات أو بيانات أو أي اتصال لجهة رسمية تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل  -ج إذا كان الاعب 

ر ألف دينار  (٤٥٠٠٠)خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على ( ١٥٠٠٠)عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن   . خمسة وأربعي 

 الفقرة أ -١٣المادة 

ى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو  -١ يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشب 

ي بالحبس مدة لا تقل 
ونر أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكب 

 . ستة آلاف دينار  (٦٠٠٠)ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ( ٣٠٠٠)ة لا تقل عن عن ستة أشهر أو بغرام

ي البند  -٢
ي الجرائم المنصوص عليها فن

ي عليه الذي أكمل الثامنة  (١)تجري الملاحقة فن
من هذه الفقرة بناء على شكوى المجتر

ي عليه
ة من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجتر  . عشر

ي البند  -٣
من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو  (١)إذا كانت الغاية من الأفعال المنصوص عليها فن

بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إل شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 

 . خمسة عشر ألف دينار ( ١٥٠٠٠)ستة آلاف دينار ولا تزيد على ( ٦٠٠٠)

 الفقرة أ - ١٤المادة 

ونيا للتسهيل أو  يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا الكب 

ويــــج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بال حبس الب 

 . خمسة عشر ألف دينار ( ١٥٠٠٠)ينار ولا تزيد على تسعة آلاف د( ٩٠٠٠)مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 

ونيا للغايات  -ب يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكب 

ي الفقرة 
ة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي من هذه ( أ)المنصوص عليها فر المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشر

ي الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 
( ٤٥٠٠٠)خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على ( ١٥٠٠٠)أو بإعاقة عقلية فر

ر ألف دينار   . خمسة وأربعي 

 الفقرة أ -١٥المادة 

يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات 

ي أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم او قدح او تحقب  أي 
ونر أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكب 

ين ألف دينار ولا تزيد على ( ٢٠٠٠٠)ة أشهر وبغرامة لا تقل عن شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ر ( ٤٠٠٠٠)عشر أربعي 

 . ألف دينار 

 بل ورد " الخبر الكاذب"بالرغم من أن تعريف 
ً
ي قانون العقوبات المواد من " النبأ الكاذب"لم يرد قانونا

، 132وحت   130فر

ي قانون الاتصالات المادة " الخبر المختلق"وهن وورد والمرتبط بالمساس بالدولة والتأثب  على نفسية الأمة بال
 . منه 75فر



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  59 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

 -١٧المادة 

ي أو منصة 
ونر يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكب 

الوطنية أو الحض على الكراهية او الدعوة إل تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة 

يره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إل ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن  خمسة آلاف دينار ولا تزيد ( ٥٠٠٠)العنف أو تبر

ين ألف دينار ( 20000)على   . عشر

 -١٩المادة 

ين ألف دينار ولا تزيد ( ٢٠٠٠٠)يعاقب بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن  -أ عشر

ونيا ( ٤٠٠٠٠)على  ر ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا إلكب  أربعي 

صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم إظهاره أو كتمانه عن العامة  أو منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل أو 

بقصد التشهب  أو الإساءة أو الحصول على أية منفعة من جراء ذلك وإن كان قد حصل على تلك الصور أو التسجيلات أو 

وعة  . الفيديوهات بصورة مشر

ر وبغرامة لا تقل عن ) -ب ين ألف دينار ولا تزيد على ( ٢٥٠٠٠يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتي   (٥٠٠٠٠)خمسة وعشر

ونيا أو منصة  ر ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا إلكب  خمسي 

على صونه  تواصل اجتماعي لإجراء تركيب أو تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو لما يحرص الشخص

 . وعدم اظهاره للعامة بقصد التشهب  أو الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك

 20المادة 

ه هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى سواء تم ذلك داخل المملكة أو خارجها لينشر أو يعيد  كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغب 

ي 
ونر ي أو أخبارا زائفة، باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكب 

نشر محتوى غب  قانونر

ر أو منصة تواصل اجتماعي يعاقب  بالحبس من سنة ال ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عي 

 . خمسة آلاف دينار ( ٥٠٠٠)على ألا تقل عن 

 -٢٦المادة 

يــــع باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام  كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشر

ي 
ونر يــــعالمعلومات أو موقع إلكب  ي ذلك التشر

ك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فر  .  أو اشب 

 -٢٧المادة 

ي هذا القانون 
اك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فر يعاقب كل من قام قصدا بالاشب 

 . بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها 

 -٢٨المادة 

ي الأحوال التاليةتضاعف العق
ي هذا القانون فر

 -: وبات المنصوص عليها فر

ي جريمته مستغلا وظيفته أو عمله أو صلاحياته الممنوحة له-أ
 . إذا ارتكب الجانر

ي عليهم -ب
 . إذا تعدد المجتر



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  60 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

ي هذا القانون -ج
 . إذا تكرر ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فر

ي جريمته لمصلحة دولة -د
وع إذا ارتكب الجانر  . أجنبية أو تنظيم غب  مشر

 -٣٠المادة 

ي أي قانون آخر 
ي هذا القانون دون الحكم بأي عقوبة أشد ورد النص عليها فر

 . لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها فر

 -٣٣المادة 

ي أو مزود  -أ
ونر الخدمة داخل المملكة للمدعي العام المختص أو للمحكمة المختصة وعند قيام نظام المعلومات أو موقع إلكب 

أو خارجها أو منصات التواصل الاجتماعي أو الشخص المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة عامة أو قناة أو 

ر عليها لاتخاذ ما  ي المملكة اصدار أمر ال القائمي 
يعات النافذة فر ما يماثلها بنشر أي مواد مخالفة لأحكام هذا القانون أو التشر

 -: يلىي 

اض خط سب  البيانات أو أي منشور أو محتوى أو منع الوصول إليه أو  زالةإ -١ او حظر أو إيقاف أو تعطيل أو تسجيل أو اعب 

ي القرار 
 . حظر المستخدم أو الناسرر مؤقتا خلال المدة المحددة فر

ي اظهار الحقيقة ومنها بيانا تزويدهما -٢
ي تساعد فر

ت مالك أو مستخدم الموقع بجميع البيانات أو المعلومات اللازمة الت 

ي تحديد هويته وإجراء الملاحقة القانونية
ي تساعد فر

ي أو نظام المعلومات الت 
ونر  . الإلكب 

 . الحفظ العاجل للبيانات والمعلومات اللازمة لإظهار الحقيقة وتخزينها والمحافظة على سلامتها  -٣

 . على الشية الحفاظ-٤

ي حال عدم استجابة أو رفض القائم -ب
ي أو مزود فر

ونر ر على نظام المعلومات أو منصة التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكب  ي 

ي البند 
من هذه المادة أو إذا اقتضت الشعة ذلك فيجوز للمدعي العام ( أ)من الفقرة ( ١)الخدمة للأمر المنصوص عليه فر

ي معلل اصدار أمر ال الجهات المختصة بالمختص او المحكمة المختصة وبقرار 
ونر حظر نظام المعلومات أو الموقع الالكب 

 . أو منصة التواصل الاجتماعي أو الخدمة عن الشبكة الوطنية أو حظر الوصول للمحتوى المخالف

ر ( ٣٠٠٠٠)خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على ( ١٥٠٠٠)يعاقب بغرامة لا تقل عن  -ج ر ألف دينار أو بكلتا هاتي  ثلاثي 

ر كل من امتنع   . عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها العقوبتي 

 -٣٧المادة 

ي المملكة  -أ
ك فر ر يزيد على مائة ألف مشب  كي 

ي لديها عدد من المشب 
على منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة والت 

 . قضائية والرسميةإنشاء مكتب لها داخل المملكة للتعامل مع الطلبات والاشعارات الصادرة عن الجهات ال

ي الفقرة  -ب
ام منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة بما ورد فر ر ي حال عدم الب 

من هذه المادة، يتم اخطار تلك ( أ)فر

المنصات من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوجوب الامتثال لما سبق بيانه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من 

 . ر تاريــــخ ارسال ذلك الإخطا

ي الفقرة  -ج
م منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة ( ب)إذا انقضت المدة المنصوص عليها فر ر من هذه المادة ولم تلب 

ي الفقرة 
 -: من هذه المادة، لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات اتخاذ التدابب  التالية على التوالي ( أ)بما ورد فر



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  61 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

ي المملك حظر -١
ن يوما  (٦٠)ة لمدة الاعلانات على تلك المنصات فر  . ستي 

ي البند  -٢
ي حال انقضاء المدة المنصوص عليها فن

نت بنسبة  (١)فن من هذه الفقرة، القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الإنب 

ن يوما  (٦٠تلك المنصات لمدة ) ٪( على٢٥)  . ستي 

ي البند  -٣
ي حال انقضاء المدة المنصوص عليها فن

نت بنسبة ( ٢)فن من هذه الفقرة، القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الإنب 

ن يوما  (٦٠على تلك المنصات لمدة ) ٪(٥٠)  . ستي 

ي البند  - ٤
ي حال انقضاء المدة المنصوص عليها فن

نت ٣)فن ( من هذه الفقرة، القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الإنب 

ن يوما  (٦٠تلك المنصات لمدة ) ٪( على٧٥بنسبة )  . ستي 

 -٣٨المادة 

ي المختص إذا ارتكبت أي من الجرائم 
تقام دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتك عليه أمام المرجع القضان 

ي هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية معلومات أو نظام معلومات أو منصة تواصل 
المنصوص عليها فر

ارا بأي من اجتماعي أو موقع إلكب   ونية داخل المملكة، أو ارتكبت خارج المملكة وألحقت أصرر ي أو بأي وسيلة نشر الكب 
ونر

ر فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها كليا أو جزئيا   . مصالحها أو مواطنيها أو المقيمي 

ي 
 القانون المدنر

 54المادة 

وعا  ء يمكن حيازته ماديا او معنويا والانتفاع به انتفاعا مشر ي
ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان  كل سىر

 .يكون محلا للحقوق المالية

 62المادة 

ر يزال ار والضر ر ولا صرر  .لا صرر

 71المادة 

ء غب  مادي -1 ي
ي ترد على سىر

 .الحقوق المعنوية هي الت 

ع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق الم -2 ي شأن حقوق المؤلف والمخب 
ر ويتبع فر عنوية الاخرى احكام القواني 

 .الخاصة

 256المادة 

ر ر بضمان الضر ار بالغب  يلزم فاعله ولو غب  ممب   .كل اصرر



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  62 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

 257المادة 

ة او التسبب -1 ار بالمباسرر  .يكون الاصرر

ط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا   -2 ط له واذا وقع بالتسبب فيشب  ة لزم الضمان ولا سرر ال فان كان بالمباسرر

ر  .الضر

 .اذا اجتمع المباسرر والمتسبب يضاف الحكم ال المباسرر  -258المادة 

تب على ذلك الغرر -259المادة  ر المب   .اذا غر احد آخر ضمن الضر

ي بالتساوي او  -265المادة 
اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقصر

 .والتكافل فيما بينهمبالتضامن 

ي سمعته  -1 -267المادة 
فه او فر ي سرر

ي عرضه او فر
ي حريته او فر

ي كذلك. فكل تعد على الغب  فر ر الادنر
يتناول حق الضمان الضر

ي اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان
ي مركزه الاجتماعي او فر

  .او فر

  لغصب والتعديا

 .ت  تؤديهعلى اليد ما أخذت ح -1 -279المادة 

ي مكان غصبه -2
ي كان عليها عند الغصب. وفر

ه وجب عليه رده اليه بحاله الت   .فمن غصب مال غب 

ي مكان الغصب -3
 .فان استهلكه او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعديه او بدون تعديه فعليه مثله او قيمته يوم الغصب وفر

 .عليه ايضا ضمان منافعه وزوائده -1

ي يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا ان يرجع اذا اتلف  -280المادة 
احد المال المغصوب فر

 .على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب

ي يد من تضف له  -281المادة 
عا وتلف المغصوب كلا او بعضا فر ي المال المغصوب معاوضة او تبر

اذا تضف الغاصب فر

ر من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تضفه وان ضمن من تضف له الغاصب،   ي تضمي 
كان للمغصوب مه الخيار فر

 .الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا لاحكام القانون

 2017لسنة  15قانون الحماية من العنف الأسري رقم  

ي يرتكبها أحد أفراد : 2المادة 
ي مواجهة أي من أفرادها.  العنف الأسري: الجرائم الواقعة على الأشخاص الت 

 الأسرة فر

 2019( لسنة 15قانون الأحوال الشخصية رقم )

 لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار 126المادة )
ً
را اع والشقاق إذا ادع صرر ر ر أن يطلب التفريق للبر (: لأي من الزوجي 

 كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو 
ً
ر حسيا ر الحياة الزوجية، سواء كان الضر  أي تضف أو سلوك مشي 

ً
 معنويا

ً
را ، ويعتبر صرر

ً
معنويا

إساءة أدبية، وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق  أو مخلٍ بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر

ي الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون... 
 الزوجية المشار إليها فر



 

 

ي الأردن
 
ونية للعنف ضد النساء ف  63 واقع النصوص القانونية ومعالجة الجرائم الإلكتر

و   2015( لسنة 15نية رقم )قانون المعاملات الإلكب 

 24المادة 

( ألف دينار ولا تزيد 1000يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن )

ر كل من5000على ) ر العقوبتي   :( خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتي 

ي بغرض احتيالي  -أ
ونر وعأنشأ أو نشر أو قدم شهادة توثيق الكب   .أو لأي غرض غب  مشر

ي معلومات غب  صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها -ب
ونر  .قدم إل جهة التوثيق الإلكب 
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